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 ملخص

 

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة العربية بشكل عام والمنـاطق الفلسـطينية      

ه السلطة الرقابيـة فـي      بشكل خاص، فان هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تلعب            

وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعاً        . فلسطين في الحفاظ على القطاع المصرفي فيها      

ذات أهمية بالغة في الحفاظ على استقرار النظام المالي في ظل الوضع الحالي الذي تقوم به سـلطة                  

من والمستقر، خصوصاً فـي ظـل       النقد والذي يقتصر دورها في الحفاظ على الجهاز المصرفي الآ         

  .غياب العملة الوطنية التي تمثل الشق الأساسي الذي تدار من خلاله السياسة النقدية

وقد استخدمت منهجية في البحث تقوم على أساس مراجعة الأدبيات المتعلقة بالموضوع والتي 

المصرفية، كما تم تتمحور في غالبيتها على ما تم نشره في مقررات لجنة بازل بخصوص الرقابة 

الاعتماد على أسلوب المقارنة بين المعايير الدولية الصادرة بخصوص الرقابة المصرفية والأساليب 

وقد شمل المسح الميداني عينة من موظفي دائرة . الرقابية المتبعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية

البيانات والاجابة على أسئلة الرقابة في سلطة النقد، وقد إعتمدت هذه الدراسة عدة طرق لجمع 

الدراسة مثل مراجعة الادبيات والقوانين والتعليمات ذات الصلة، واعتماد المقابلة الشخصية والاستبانة 

كوسيلة مساعدة لجمع هذه البيانات، بالاضافة الى مقارنتها مع نتائج دراسة مماثلة اعتمدت على آراء 

عبه سلطة النقد الفلسطينية في الحفاظ على سلامة مدراء بعض البنوك في تقييم الدور الذي تل

 . واستقرار الجهاز المصرفي

هذا وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن سلطة النقد الفلسطينية تطبق بدرجة مقبولة وجيدة المبادئ الرقابية 

في الحفاظ على الجهاز المصرفي الآمن والسليم والمستقر، وتبين الدراسة أن استقلالية السلطة 

رقابية والكادر الوظيفي المؤهل والمدرب وتوفر السلطات الكافية هي من أهم المقومات الاساسية ال

لنجاح عملية الرقابة، وبالتالي فمن الواجب على سلطة النقد الاستمرار في تطوير اجراءاتها وكادرها 

 . لتتماشى مع أحدث الوسائل والاجراءات الدولية والعالمية
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Abstract 
 

 
According to the bad economic situation faced by Palestinian 
region as a special case, so the purpose of the study is to identify 
and present the supervision and control Procedures and 
techniques applied by the Palestinian Monetary Authority 
(PMA) over banks operations and performance and to assess the 
extent to which those techniques are consistent with Basle I & II 
requirements and international best practices (Core Principles 
for Effective Banking Supervision).  
 
The methodology employed for that purpose comprises two 
components: (1) Review and document banking supervision 
requirements by Basle I & II, and (2) survey the PMA 
instructions and requirements in that regard through interviews 
with a sample of key employees of the Inspection Departments. 
A questionnaire was also designed and distributed to the same 
sample to explore their views on the effectiveness of the PMA 
role, and compare the results with a similar study prepared 
depending on the views of a sample of banks managers. 
 
Results of the study reveal that the PMA has been following the 
best practices in the area of control and inspection to a large 
extent. However, the results show the need for more systematic 
coordination between the PMA and the banks on banking policy 
issues of mutual concern. 
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 الفصل الاول

 المقدمة

 

تلعب السلطات الرقابية دوراً مفصلياً في الحفاظ على النظام المالي بشكل عام والنظـام المصـرفي                

 أصبح هناك حقيقة مسلماً بها في الظروف والأحوال الحالية ان ضـعف الأجهـزة               بشكل خاص، فقد  

 هـذا    حيث ان استمرار   ،المصرفية وعدم استقرارها يعتبر أمراً في غاية الخطورة ويجب الاهتمام به          

داء الاقتصاد الكلي بخلل شديد وذلك بغض النظر فيما اذا كانت أ يمكن ان يصيب ويؤثر على الضعف

ونتيجة للمشكلات التي تعرضت لها     . ن المتطورة او النامية او في بلدان التحول الاقتصادي        في البلدا 

 والنظـام المـالي      بشكل خاص  الانظمة المصرفية العالمية فقد برزت مسألة سلامة النظام المصرفي        

 .بشكل عام

النظام المصـرفي   ونظراً لأهمية النظام المالي السليم لنمو وتطور الاقتصاد بشكل عام وأهمية سلامة             

 اهمية اكبر من القطاعات الاخرى ويخضع فـي         ىعلى وجه الخصوص، فإن النشاط المصرفي يعط      

ويرجع السبب في هذا الاهتمام الى ان الحياة الاقتصادية والمالية لاي           . العادة لرقابة رسمية اكثر دقة    

المدفوعات للقطاعات العائليـة     تحتل موقعاً مهماً في نظام       بنوك، فال بنوكبلد تعتمد بشكل كبير على ال     

من المواطنين والمؤسسـات وتقـوم   ) الودائع(تقوم بجمع المدخرات  و ،والحكومية وقطاعات الاعمال  

بمنحها على شكل قروض او على شكل استثمارات، فهي بذلك تلعب دورا رئيسيا في توزيع الموارد                

 .)المستثمرين (ترضينوبين المق) المودعين(المالية من خلال الوساطة بين المدخرين 

 هي القنوات الرئيسية لتوزيع     بنوك وفي الاقتصاديات الموجهة ايضاً وفي ظل التخطيط المركزي فال        

وفي . الموارد المالية على اساس الخطط المرسومة وليس على اساس الكفاءة او اتخاذ قرار الائتمان             

همية الرقابة المصرفية التي تقوم بهـا        والنظام المالي يأتي دور وا     بنوكظل الدور المهم والمفصلي لل    

السلطة الرقابية باعتبارها احد اهم الوسائل للحد من مخاطر العمل المصرفي والمحافظة على حقوق              

 .المودعين

وبما أن السلطة النقدية الممثلة بالبنك المركزي في معظم دول العالم  هي الجهـة المسـؤولة عـن                   

 المصرفي من خلال جهاز الرقابة الذي يعمل فيها، من هنـا            المحافظة على سلامة واستقرار الجهاز    

جاءت أهمية هذه الدراسة لذلك سيتم الحديث عن سلطة النقد الفلسطينية بصفتها نواة البنك المركـزي                

الفلسطيني والتي تتمثل أهم أهدافها في الحفاظ على الجهاز المصرفي خاصة في ظل غياب العملـة                 

 . الاساسي للسياسة النقديةالوطنية التي تعتبر المحرك 

وضعت سلطة النقد الفلسطينية نصب عينيها ممارسة جميع المهام التي تضطلع بها البنوك  فقد

المركزية، في مختلف دول العالم، دون النظر إلى المعوقات الآنية التي تعترض طريقها في تحقيق 

ستحقاقات، ومهيأة للعب دورها بعض هذه التطلعات، وأن تكون سلطة النقد جاهزة لممارسة جميع الا
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لذلك لم تغفل سلطة النقد عند وضعها للمهام والصلاحيات . 1كاملاً فور صدور الإرادة السياسية

المنوطة بها، أي مهمة من مهام البنوك المركزية، فقد حدد قانون سلطة النقد الفلسطينية، الهدف من 

قدي، وتشجيع النمو الاقتصادي في الأراضي إنشائها في الحفاظ على استقرار العمل المصرفي والن

 :الفلسطينية، وذلك من خلال الوسائل التالية

 . تنظيم وإدارة النقد .1

 . تقرير السياسات النقدية اللازمة .2

 . الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية الفلسطينية من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته .3

 . متطلبات وضرورات الاقتصاد الفلسطينيتوجيه وتنظيم حجم وكلفة الائتمان، وفقاً ل .4

 . المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم .5

 :ولتحقيق هذه الأهداف حدد القانون لسلطة النقد ممارسة الوظائف التالية

تنظيم الأنشطة المصرفية، وإصدار أو إلغاء تراخيص المصارف، والرقابة  .1

 . والإشراف عليها

ياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي، وتوجيهها وتنظيمها وضع السياسات النقدية والس .2

 . وتنفيذها

تطوير وتسهيل نظام المدفوعات، وتسهيل السيولة للمصارف ضمن الحدود  .3

 . المقررة بحكم القانون

القيام بوظيفة المستشار الاقتصادي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والأشخاص  .4

 . التحليلات الاقتصادية والنقدية بصفة منتظمة ونشر نتائجهاالاعتبارية العامة، وإجراء 

 . القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والمؤسسات العامة الفلسطينية .5

ورغم ضآلة الإمكانات المتاحة والمعوقات العديدة، فقد قطعت عملية بناء سلطة النقد الفلسطينية 

يس، حيث تمكنت من ممارسة الجزء الأكبر من مهامها التنفيذية، واستكملت مرحلة يعتد بها بكل المقاي

 .استعداداتها لممارسة المتبقي من هذه المهام

                                                 
 .الصفحة الالكترونية لسلطة النقد الفلسطينية 1
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 الرقابة والإشراف على سلامة واستقرار الجهاز نتعتبر إدارة مراقبة البنوك المسؤولة عهذا و
دائرة (لى ثلاث دوائر هي ويشمل الهيكل التنظيمي لهذه الإدارة ع. المصرفي والمحافظة عليه

، )الرقابة والتفتيش، دائرة السياسات والدراسات والإحصاء، ودائرة الترخيص والأخطار المصرفية
 . 2وتعمل هذه الدوائر من خلال عدد من الأقسام التابعة لها

%) 66(ت نسبة التطور حوالي اً ملحوظاً، حيث بلغ تطورتطور عدد موظفي سلطة النقدهذا وقد 

 .أدناه) 1( كما يظهر في الجدول رقم 2003 و 1999ة بين عامي مقارن

 36أما فيما يتعلق بدائرة الرقابة والتفتيش المسؤولة عن ممارسة العملية الرقابية، فيعمل فيها حوالي 

موظفاً في مستويات إدارية مختلفة موزعين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وقد تم تطوير أدلة 

 تساعد على القيام بمهام الرقابة الميدانية والمكتبية، حيث  فيها وظيفي للعاملينعمل متطورة ووصف

 .تم إعداد هذه الأدلة بحيث تكون منسجمة مع عمليات التقييم الموحد

 

 تطور عدد موظفي سلطة النقد) 11.(جدول رقم 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 اسم الإدارة

  8 8 7 4 16 مكتب المحافظ

 - - - - 4 4 نائب المحافظمكتب 

التعاون الفني والعلاقات 

 الخارجية 

- 1 1 - - 2 

  8 8 9 9 10 الإدارة المصرفية

  12 11 8 5 4 مكتب المقاصة

الاستثمار والعمليات 

 الخارجية

9 10 9 6 6  

  63 56 56 58 38 مراقبة البنوك

  12 10 18 12 18 الأبحاث والسياسات النقدية

  10 8 7 9 6 لتنظيمالتدقيق وا

  84 77 72 73 67 الشؤون الإدارية

  13 11 13 9 8 تكنولوجيا المعلومات

  4 5 4 5 4 مكتب الشؤون القانونية

  15 14 11 11 12 الشؤون المالية

  28 25 26 22 5 العلاقات العامة والأمن

  263 239 241 232 201 المجموع

                                                 
 .نفس المصدر السابق 2
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 .2003د الفلسطينية، التقرير السنوي لسلطة النق: المصدر

 

 ف الدراسةاهد أ1.1

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الدور الذي تلعبه السلطة الرقابية في فلسطين للحفاظ على النظام        

، وعليه فإن هذه الدراسة ستحاول تحديد الوسائل والطرق التي يمكـن ان تسـاعد                وتحليله المصرفي

 وأحدث الوسائل الرقابية المسـتخدمة عالميـاً وفـي           الدور من خلال تطبيق افضل      هذا على تحسين 

 بالاضافة الى التركيز على المحددات والعوائق التي يمكـن لهـا ان             ،مقدمتها المبادئ الرقابية الفعالة   

 .تؤثر على دور السلطة الرقابية ومحاولة ايجاد الحلول لها

لدور الذي تلعبه السلطة الرقابيـة       وتقييمها ل  بنوككما تهدف هذه الدراسة الى التعرف على ردة فعل ال         

 .ومدى تأثيره على أدائها وسلامة عملها

 : بالتالي فإن هذه الدراسة باختصار تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية، على النحو التالي

玐 تحديد أفضل المعايير العالمية المطبقة في مجال الرقابة على البنوك والمحافظة عليها. 

玐  النقد في ممارساتها الرقابية على الجهاز المصرفي ومدى انسجام هذه تقييم دور سلطة

 .الممارسات مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المقرة والمتبعة دولياً

玐  وضع التوصيات والخطوات التي من شأنها تقوية وتطوير العمليات الرقابية المعتمدة

يئة المناسبة لعمل البنوك حتى تتمكن من والمتبعة من قبل سلطة النقد وتوفير الب

 .تطوير وتحسين الدور الذي تلعبه في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني

 

  أسئلة الدراسة2.1

تمثلت الدراسة في محاولة الباحث الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالدور الذي تلعبه 

 : المحيطة بها، وتتمثل هذه الأسئلة فيما يليسلطة النقد الفلسطينية في عملياتها الرقابية والظروف

  تتمتع السلطة الرقابية في فلسطين بالاستقلالية عند قيامها بدورها وواجباتها؟ما مدى  .1

 الأساليب الرقابية المتبعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية في تطوير أداء الى أي مدى ساهمت .2

 الحفاظ على نظام مصرفي آمن وسليم؟الجهاز المصرفي فعالة إلى الحد الذي يؤدي إلى 

  وتتفاعل البنوك مع الأساليب الرقابية المتبعة من سلطة النقد؟مدى إستجابة .3

 الأساليب الرقابية المتبعة من قبل سلطة النقد مع المبادئ الأساسية للرقابة مدى إنسجام .4

 الفعالة؟

الدول  الرقابية في اتسلطما هي طبيعة العلاقة بين السلطة الرقابية في فلسطين من جهة وال .5

   مصر؟الأردن والتي يتواجد لها بنوك في المناطق الفلسطينية ك
 

 أهمية الدراسة 3.1

يعتبر الدور الذي تلعبه السلطات الرقابية من اهم المقومات التي يقوم عليها سـلامة النظـام المـالي        

يق بين الاستقرار الاقتصـادي     ، حيث أن هناك ارتباط وث     والمصرفي وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي    
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، وبالتالي فإن ضعف الدور الذي تقوم به السلطة الرقابية يمكـن ان             العام واستقرار الجهاز المصرفي   

، حيث أثبتت التجربة أن معظم الازمـات        ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد ويؤدي الى مشاكل كبيرة        

لنامية ناجمة عن الممارسات غير السليمة      التي تعرضت لها اقتصاديات العديد من الدول المتطورة وا        

التي تمارسها البنوك أو المؤسسات المالية في تلك الدول من جهة، وغياب الدور الرقابي للسـلطات                

 .المسؤولة من جهة أخرى

 كما تبرز أهمية الدراسة أيضاً من خلال الدور المحدد الذي يجب أن تقوم به السلطة الرقابيـة مـن                   

لذلك فإن مثل هـذه الدراسـة تكتسـب          وضبط عمل الجهاز المصرفي،      لمودعين ا أجل حماية أموال  

أهميتها من خلال بيان السبل والمحددات التي تؤدي الى تعظيم وزيادة الدور الذي تقوم بها السـلطة                 

الرقابية للحفاظ على النظام المالي والمصرفي بشكل آمن وسليم وبالتالي التغلب علـى الكثيـر مـن                 

 .صاديةالمشاكل الاقت

وفي ظل اقتصاديات العولمة وسيطرة الدول  الرأسمالية فان استقرار الدور الذي تلعبه الاسواق 

والجهاز المصرفي الفلسطيني ليس بمنأى النقدية والبنوك بات أهم المقومات التي يبنى عليها النجاح، 

اً ربما اكثر حساسية عن هذه التطورات والأحداث العالمية، بل على العكس من ذلك فانه يعيش ظروف

وتقلباً وتحمل الكثير من المخاطر تستدعي من هذا الجهاز جهداً إضافياً وعناية خاصة للحفاظ على 

من هنا فان مسؤولية سلطة النقد الفلسطينية في الحفاظ على سلامة . سلامة مؤسساته من الازمات

ع أفضل الممارسات والمعايير الجهاز المصرفي وإستقراره حسبما ورد في قانونها وبما يتوافق م

العالمية ذات الصلة تكتسب أهمية إضافية، ولها في ذلك استخدام عدد من الادوات الرقابية و تطبيق 

معايير لجنة بازل ومعايير المحاسبة الدولية لضمان الرقابة الحصيفة بطريقة آمنة وسليمة لحماية 

لمستثمرين في مؤسسات الجهاز المصرفي المصلحة العامة واكتساب ثقة المودعين والدائنين وا

الفلسطيني، وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أنه وبسبب غياب عملة وطنية فلسطينية وما ينجم عن 

ذلك من تضييق هامش استخدام أدوات السياسة النقدية المتعارف عليها في إدارة وتوجيه الائتمان 

مهمة سلطة النقد تكاد تنحصر في الحفاظ على سلامة المصرفي تبعاً للحالة الاقتصادية الكلية، فإن 

 .3الجهاز المصرفي من خلال الرقابة التأشيرية الفعالة على أعماله

 

 محددات الدراسة 4.1

 : صعوبات تمثلت في الحصول على المعلومات لعدة أسباب منها واجهت الباحث

جهـاز المصـرفي    في المعلومات خصوصاً وأنها تمثل بيانـات خاصـة بال          نقص التعاون    .1

 .الفلسطيني

                                                 
3 الوضع الراهن ومتطلبـات التطـور، جامعـة         : نصر عبد الكريم، الرقابة على البنوك العاملة في فلسطين         

.2004أيلول : بيرزيت  
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اقتصار المقابلات على عينة ممثلة من موظفي دائرة مراقبة البنوك العـاملين فـي رام االله                 .2

 .لصعوبة الوصول الى الموظفين العاملين في غزه

صعوبة الحصول على بيانات مالية حديثة منشورة من قبل سلطة النقد حـول أداء الجهـاز                 .3

 .2003بيانات كما هي في نهاية عام المصرفي وبالتالي تم اعتماد ال
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  تعريف مصطلحات الدراسة 5.1

 

 هي الجهة الرقابية الرسمية المسؤولة عـن الرقابـة علـى البنـوك والمؤسسـات          :السلطة الرقابية 

المصرفية العاملة في نطاق محدد، فهي مسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة وتنظيم العمل المصرفي في               

وك الاجنبية العاملة في نطاقها، وتتمثل هذه السلطة في دائرة الرقابة في البنـك              البلد الام، وفروع البن   

 .المركزي أو السلطة النقدية، وفي فلسطين تتمثل بدائرة مراقبة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية

 

 يتمثل في البنوك والمؤسسات المصرفية ومحلات وشركات الصرافة العاملة فـي            :القطاع المصرفي 

 محدد والذي يقع تحت رقابة ومسؤولية السلطة الرقابية لذلك النطاق، ويشمل في فلسطين جميع               نطاق

 .البنوك والشركات المالية وشركات الصرافة

 

المقصود بها مدى توفر الاجراءات والممارسات التـي تضـمن التـزام البنـوك              : الآمن والمستقر 

 المتبعة والمقبولة عالمياً ودولياً واتخاذ كافـة        والمؤسسات المصرفية باتباع أفضل المبادئ والمعايير     

الاجراءات التحوطية اللازمة لتحقيق ذلك، وتقع المسؤولية في التحقق من ذلك على السلطة الرقابيـة               

 .بصفتها صاحبة الصلاحية في تطبيق القوانين المنظمة للعمل المصرفي واصدار التعليمات

 

البنـك  ( ممارسات والاساليب التي تتخذها السلطة الرقابية        مجموعة الاجراءات وال   :السياسة النقدية 

والتي من شأنها تغيير والتأثير على كمية المعروض النقدي ومدى تأثيرهـا علـى سـعر             ) المركزي

 .الفائدة بهدف تحقيق الاهداف الاقتصادية العامة للدولة

 

تعمالها مع الموارد الاخـرى      جميع الخدمات المصرفية، ومنها قبول الودائع، واس       :الاعمال المصرفية 

 .للبنك، في الاستثمار كلياً أو جزئياً بالاقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح بها القانون

 

 أن تكون السلطة الرقابية مستقلة فـي قراراتهـا واجراءاتهـا وأنهـا لا تتعـرض لأي                 :الاستقلالية

العلاقة مع مؤسسات الدولـة     ضغوطات أو تدخلات من أي جهة كانت، وتتمثل الاستقلالية في طبيعة            

 .من جهة، واستقلاليتها المالية والادارية من جهة أخرى

 

التي تعمل  ) المحلية( هي السلطة الرقابية المسؤولة عن ترخيص ومراقبة البنوك الوطنية           :السلطة الام 

في الدولة التابعة لها وأي فروع أو مكاتب لهذه البنوك تعمل في أي بلـد خـارج حـدود المـوطن                     

 .لاصليا
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 هي السطلة الرقابية في الدولة التي يعمل فيها فروع بنوك أجنبية تابعة لدولة أخرى :السلطة المضيفة

وتقوم هذه السلطة بالرقابة على هذه الفروع للتأكد من مدى التزامها بقوانينها ومدى تـوفر السـيولة                 

 . اللازمة للوفاء بالتزاماتها

 

قابة التي تمارسها السلطة الرقابية على الجهاز المصـرفي مـن            وهي نوع من الر    :الرقابة المكتبية 

خلال تزويد السلطة الرقابية ببيانات مالية ضمن فترات زمنية مختلفة دورية أو غير دوريـة، يـتم                 

استخدامها من أجل الحصول على معلومات من خلال مجموعة من النسـب الماليـة التـي تعطـي                  

 .ي للبنك وللجهاز المصرفي بشكل عاممؤشرات تساعد في تقييم الاداء المال

 

 الرقابة التي تتم من خلال الزيارة الميدانية على البنوك للتأكد من سـير أعمالهـا                :التفتيش الميداني 

ومدى توافقها مع تعليمات السلطة الرقابية، وكذلك التأكد من صحة البيانات المالية والتقـارير التـي                

 .يةتعدها البنوك وتزودها للسلطة الرقاب

 

 عبارة عن أداة رقابية لتقييم قوة المؤسسات المالية بشكل موحد،           :CAMELSنظام التقييم الموحد    

وتحديد المؤسسات التي تحتاج الى اهتمام وعناية خاصة، ويستخدم هذا النظام مقيـاس مكـون مـن                 

مـات  ، وجاءت التسمية من الحروف الاولى للكل      5أفضلها واحد وأسوأها    ) 5 – 1(خمسة مستويات   

 & ,CAPITAL, ASSETS, MANGEMENT, EARNINGS, LIQUIDITY: التاليـة 

SENSITIVITY. 

 

 عبارة عن مجوعة الظواهر والاجراءات غير القانونية التي تهدف الى دمج الامـوال      :غسيل الاموال 

المشبوهة الناجمة عن العمليات غير المشروعة مثل تجارة المخدرات وتجارة الاسلحة بهدف طمـس              

 .ر الرئيسي لهذه الاموال واظهارها على أنها قانونية المصدرالمصد

 

 جزء من الممراسات المهمة لادارة المخاطر في البنوك يهدف الـى تحقيـق              :KYCإعرف عميلك   

السلامة والامان في أعمال البنك من جهة، ويساعد في حماية واستقرار النظام المصرفي من خـلال                

 .هة وغير الشرعيةتقليل فرص تعرضه للعمليات المشبو

 

 مجموعة المخاطر الناجمة عن عمليات البنك والتي تحمل مخاطر مثـل التلاعـب              :مخاطر التشغيل 

الداخلي المتمثل في اختلاس الموظفين، واستغلال المؤؤسة من قبل المتنفـذين لتحقيـق مصـالحهم               

زاز الخـارجي مثـل     الشخصية، والتضليل في المعلومات المقدمة من قبل المؤسسة، والتلاعب والابت         

 .تحرير شيكات بدون رصيد وعمليات قرصنة الكمبيوتر
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 عبارة عن مجموعة من المبادئ الصادرة عـن لجنـة           :المبادئ الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة    

 .بازل للرقابة المصرفية مكونة من خمسة وعشرون مبدأ
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  السياسة النقدية1.2

 :مفهوم السياسة النقدية 1.1.2

معظم المفاهيم التي تم الحديث عنها بخصوص السياسة النقدية لا تخرج في مجملها عن أنها عبـارة                 

والتي ) البنك المركزي (عن مجموعة الإجراءات والممارسات والأساليب التي تتخذها السلطة النقدية          

مدى تأثيرها على سعر الفائدة بهدف تحقيـق        من شأنها تغيير والتأثير على كمية المعروض النقدي و        

ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال التوظيـف الأمثـل للمـوارد            . الأهداف الاقتصادية العامة للدولة   

وبمعنى آخر فان الهدف الرئيسي للسلطة النقدية       . 4الاقتصادية وبالتالي تحقيق الاستقرار العام للأسعار     

لمعروض النقدي وحاجة المعاملات من السلع والخـدمات إلـى          يتمثل في تحقيق التوازن بين كمية ا      

لذلك يتبين . ، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي في الدولة       )الطلب على النقود  (النقود  

أن الدور الرئيسي الذي تقوم به السلطة النقدية يتمثل في رسم وتنفيذ السياسة النقدية باستخدام الأدوات         

فالسلطة النقدية تتدخل   .  لتنفيذ هذه السياسة بما يكفل تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة          المناسبة

في الاقتصاد عندما يمر بحالة من الركود وذلك من خلال اتباع سياسة توسعية تهدف إلى زيادة كمية                 

كميـة النقـود   المعروض النقدي وبالتالي تخفيض سعر الفائدة حتى يصبح هناك توازن بين مقدار أو   

وبين حجم السلع والخدمات المنتجة، كما تتدخل السياسة النقدية عندما يعاني الاقتصاد من التضـخم               

والذي يحدث عندما يكون حجم الإنفاق أكبر من حجم السلع والخدمات المنتجة، حيث تقـوم السـلطة         

التالي زيادة أسعار الفائدة    النقدية باتباع سياسة انكماشية تهدف إلى تخفيض كمية النقود المعروضة وب          

 .5حتى يعود الاقتصاد المحلي إلى حالة من الاستقرار والتوازن

 

 :أهداف السياسة النقدية 2.1.2

إن دراسة السياسة النقدية في أي دولة ودور السلطة النقدية في تنفيذ تلك السياسة يتطلب التعرف على    

صادية والنقدية لتلك الدولة، وكذلك التعـرف علـى         أهداف السياسة الاقتصادية العامة والتركيبة الاقت     

  :، وتتمثل الاهدافالبيئة الاقتصادية العامة التي يعمل فيها الجهاز المصرفي وتركيبته وخصائصه

 

 : استقرار الأسعار 1.2.1.2

ومـن   .يتمثل التضخم في ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي انخفاض القوة الشـرائية للنقـود             

ف أن ارتفاع معدل التضخم مع زيادة درجة التقلب في الأسعار يزيد من عدم اليقين ويجبـر                 المعرو

وتؤدي زيادة التقلب إلـى إضـعاف       . 6المتعاملين على تقصير آجال العقود مما يزيد من تكلفة التعاقد         

خدمات دور الأسعار كمؤشر للطالبين والعارضين، وتؤدي أيضاً إلى تحويل الموارد من الإنتاج إلى ال             

المالية لمجرد التحوط ضد التضخم، ويتبع ذلك تشوهات في نمط الإنتـاج، حيـث يتوسـع القطـاع                  

                                                 
 .1999، أغسطس )17(ة البيان، النظام المصرفي والسياسة النقدية في دولة الإمارات، الحلقة   جريد4

 .، مرجع سابق1999  صندوق النقد العربي، 5
6 L. Miles, Money and Capital Markets, Third Edition, University of Florida, Black Publisher. Ltd, 
Third Edition  ,1996.  
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المصرفي والخدمي على حساب القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، ويؤدي أيضاً إلى التأثير             

قتصادية عندما  والتضخم في العادة يظهر في أوقات الأزمات الا       . 7على العقود المحددة بقيم نقدية ثابتة     

لا يكون هناك ثقة في الحكومات أو عندما تقوم الحكومات بمعالجة العجز فـي ميزانياتهـا بطباعـة                  

المزيد من الأوراق النقدية وهذا من شأنه رفع الأسعار لان هناك زيادة في كمية النقود بدون زيـادة                  

صاد الحر والقوي إلـى متابعـة       مقابلة في كمية الإنتاج من السلع والخدمات، وتلجأ الدول ذات الاقت          

مؤشرات الأسعار لمعرفة المصدر الحقيقي للتضخم ، ومن هنا يبدأ العـلاج، حيـث تتخـذ الـدول                  

الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم من خلال رفع أو تخفيض سعر الفائدة، فعندما يكون                

زيادة نسبة الفائدة وذلك من أجـل       هناك مؤشرات على ظهور التضخم فان السلطة النقدية تعمل على           

سحب الأموال من السوق وتخفيض العرض النقدي وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعنـدما               

 . تكون أسعار الفائدة مرتفعة فان الأغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر
 

 : زيادة العمالة وتخفيض نسب البطالة 2.2.1.2

هدف الآخر للسياسة النقدية يتمثل في الحفاظ على مستوى عالي من العمالة أو بمعنى آخر تخفيض                ال

حيث أن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وعـدم اسـتغلال الطاقـة             . نسبة البطالة إلى حدودها الدنيا    

مفهوم تتمثـل العمالـة الكاملـة بـال       .  8الإنتاجية بالشكل الأمثل يؤدي إلى تخفيض كمية المنتجـات        

الاقتصادي في الوضع الذي يستطيع كل من يريد الحصول على فرصة عمل الحصول عليها، لكـن                

أو بمعنـى  % 100من الناحية العملية فان العمالة الكاملة لا تعني بالضرورة أن تكون نسبة العمالـة   

ات التي  فنسبة بسيطة من البطالة تكون موجودة حتى في ظل الاقتصادي         . آخر أن تكون البطالة صفر    

ويتمثل دور السياسة النقدية في توفير فرص العمل من خلال اتبـاع            . 9تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية   

سياسات نقدية كتخفيض أسعار الفائدة مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود المعروضة ويدفع المؤسسـات               

لها وزيادة حاجتها مـن     الإنتاجية وغيرها للحصول على التمويل من البنوك وبالتالي التوسع في أعما          

 .الأيدي العاملة

 

 :تحقيق النمو الاقتصادي 3.2.1.2

يقصد بالنمو الاقتصادي الزيادة في الثروة على مستوى الاقتصاد، وتزداد الثروة بشكل عـام نتيجـة                

الزيادة في الأيدي العاملة المنتجة والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية إذا توفرت الإمكانيات والمعـدات               

ويشير واضعو السياسات النقدية إلى أن . تطورة التي تساعد على الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجيةالم

زيادة الإنتاجية من السلع والخدمات على مدار الوقت يزيد من إيرادات المؤسسات وبالتالي يسـاعد               

ستثمارية وبالتـالي   على تنمية موارد الدولة، فالتوظيف الأمثل للموارد يساعد على زيادة المشاريع الا           

                                                 
 .، مرجع سابق1999نقد العربي،   صندوق ال7

8 R. Glenn Hubbard, Money, the Financial System and the Economy, Second Edition. 
9 L. Miles, Money and Capital Markets, University of Florida, Black Publisher.Ltd, Third Edition, 
1996. 
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ويسعى واضعو السياسات إلى تشجيع النمو الاقتصادي المستقر، لان         . زيادة فرص تحقيق الإيرادات   

الاستقرار في بيئة الأعمال يسمح بالتخطيط المنتظم ويشجع الاستثمارات طويلة الأجل التي يحتاجهـا             

 . 10الاقتصاد لتحقيق النمو

 :الأسواق الماليةاستقرار المؤسسات المالية و 4.2.1.2

فعندما تكون الأسواق   . إن عدم استقرار أي بيئة اقتصادية يعتبر مصدراً رئيسياً لضعف النظام المالي           

المالية غير كفؤه للقيام بدورها في الجمع بين المدخرين والمستثمرين فان هذه المصادر يتم خسارتها،               

ها إيجاد التمويل الذي تحتاجه لتصـميم       فالمنشآت التي تعمل بمستوى عالي من الإنتاجية يصعب علي        

أما المدخرون فانهم يخسرون الفـرص والمصـادر        . وتطوير وتسويق منتجاتها من السلع والخدمات     

الاستثمارية التي يبحثون عنها، وبالتالي فان استقرار الأسواق المالية والمؤسسات المالية يخلق القدرة             

ت من المدخرين إلى المقترضين أو المستثمرين والتي        على النمو من خلال تحويل الأموال والمدخرا      

تساعد على تحقيق الكفاءة والفاعلية في الاستغلال الأمثل لهذه المدخرات، كما يساعد الاستقرار على              

تعبئة المدخرات المحلية المتوفرة لدى الجمهور وتوجيهها نحو القنوات الاسـتثمارية طويلـة الأمـد               

تصادية الأكثر كفاءة وربحية، كما يسـاعد الاسـتقرار علـى جـذب             وتوجيهها نحو القطاعات الاق   

الاستثمارات الخارجية وبالتالي التقليل من الاقتراض الخارجي، ويتمثل دور السلطة النقدية من خلال             

استخدام أدواتها المتاحة في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي ترغب في تنميتها وذلك من خلال 

 .11ار الفائدة وعرض النقودالتأثير على أسع

 

 :استقرار أسعار الفائدة 5.2.1.2

كما هو الحال في تقلب مستويات أسعار السلع والخدمات، فان التقلبات في أسـعار الفائـدة تجعـل                  

التخطيط والقرارات الاستثمارية صعبة بالنسبة للمدخرين والمستثمرين، حيث أن الارتفاع والانخفاض   

. ائدة يعيق عملية التخطيط خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأجـل          في أسعار الف  ) التذبذب(

فأسعار الفائدة هي أكثر المفاهيم انتشاراً في عالم المال، حيث أنهـا تـؤثر علـى جميـع مكونـات                    

المؤسسات المالية والأسواق المالية، فأسعار الفائدة باختصار هي عبارة عن أسعار أو تكلفة القروض              

عليها المقرضين والتي يدفعها المقترضين، وبما أن أسعار الفائـدة شـبيهة بالأسـعار              التي يحصل   

والمقصود العرض والطلب على النقود، فالسلطة النقديـة        . 12الأخرى، فإنها تتحدد بالعرض والطلب    

تتحكم بأسعار الفائدة عن طريق التحكم في عرض النقود، فعندما تكون بحاجة إلى تخفـيض سـعر                 

ها تقوم بزيادة العرض من النقود، والعكس في حالة رغبة السلطة النقديـة بزيـادة أسـعار        الفائدة فإن 

 .الفائدة فإنها تقوم بسحب النقدية من السوق وبالتالي تعمل على تخفيض الكمية المعروضة منها

                                                 
 عملة وطنية وفي ظل مجلس عملة في الضفة الغربية وقطاع غزه، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني   حامد، أسامه، السياسة النقدية في ظل غياب10

 .2000، أيلول )ماس(
11 R. Glenn Hubbard, Money, the Financial System and the Economy, Second Edition. 
12 L. Miles, Money and Capital Markets, University of Florida, Black Publisher.Ltd, Third Edition, 
1996. 
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 :استقرار أسعار الصرف الأجنبي 6.2.1.2

تقلبات المحدودة في تغييـر قيمـة صـرف         يعتبر استقرار أسعار الصرف في الاقتصاد العالمي أو ال        

العملة أحد الأهداف المهمة والضرورية للسياسة النقدية، حيث أن استقرار سـعر الصـرف يجعـل                

التخطيط للعمليات المالية والتجارية أبسط وأسهل وأدق، إضافة إلى أن التقلبات في أسعار الصـرف               

، وبالتـالي    مرتفعة أسعار المنتجات المحلية  يؤثر على القدرة التنافسية، فارتفاع سعر الصرف يجعل         

يؤدي إلى انخفاض صادراتها، وعلى العكس فان انخفاض سعر الصرف يجعـل أسـعار المنتجـات       

المحلية منخفضة الثمن مقارنة مع السلع الأجنبية وبالتالي يعمل على زيادة القدرة على التصدير، لذلك       

لمحلي من خلال تأثيره على حجم التجارة الخارجية فان التغير في سعر الصرف يؤثر على الاقتصاد ا

والميزان التجاري في ميزان المدفوعات، وكذلك تأثيره على الاستثمار الخارجي وتدفق رأس المـال              

يتأثر سعر الصرف بأسعار الفائدة ويعمـل مـن خلالهـا،           و. 13بين الاقتصادين الداخلي والخارجي   

ر الفائدة مما يساعد على استقطاب رأس المال الأجنبي         فانخفاض عرض النقود يؤدي إلى ارتفاع أسعا      

وبالتالي يرتفع الطلب على العملة المحلية مما يؤدي إلى زيادة قيمتها ويؤثر على الصادرات ووضع               

الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وقد تنعكس هذه التطورات في انخفاض معدل النمو بالنسـبة               

 .14لاقتصاد المحليللناتج المحلي الإجمالي وركود ا

 

 :أدوات السياسة النقدية 3.1.2 

حتى تقوم السلطة النقدية بتحقيق أهداف السياسة النقدية بالشكل الأمثل، لا بد من أن تتـوفر الأدوات                 

وتختلف أدوات السياسة النقدية من دولة إلى أخرى وفقـاً لطبيعـة الأوضـاع              . النقدية المناسبة لذلك  

و تلك، كما تختلف أولويات تطبيق تلك الأدوات من مرحلة إلى مرحلة طبقـاً              الاقتصادية لهذه الدولة أ   

وعلى الرغم . لطبيعة وأهداف السياسة الاقتصادية العامة والتي تأتي أهداف السياسة النقدية جزءاً منها

من الاختلاف في أدوات السياسة النقدية، إلا أن هناك أدوات متعارف عليهـا تسـتخدمها السـلطات                 

 :ة في الدول المتقدمة على وجه الخصوص والتي لا تخرج في مجملها عن الأدوات التاليةالنقدي

 

 : عمليات السوق المفتوحة 1.3.1.2

تتمثل عمليات السوق المفتوحة في شراء السندات المالية وبيعها من قبل السلطات النقدية، وتعتبر أحد               

وتهدف هذه الأداة إلى تحقيق الرقابة علـى        . ديةأهم أدوات تطبيق السياسة النقدية من قبل السلطة النق        

سيولة البنوك وبالتالي التأثير على حجم الائتمان، وبذلك فان لهذه الأداة أثر مباشر علـى تحريـر أو        

امتصاص الاحتياطيات النقدية للبنوك وبالتالي التأثير على قدرتها على منح الائتمان، وتعتبـر هـذه               

امها في جميع الأحـوال التـي تـرى السـلطة النقديـة ضـرورة        السياسة مرنه بحيث يمكن استخد    

                                                 
13 R. Glenn Hubbard, Money, the Financial System and the Economy, Second Edition. 

 .مرجع سبق ذكره. 1996صندوق النقد العربي، معهد الدراسات والسياسات النقدية، 14 
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فإذا قامت السلطة النقدية بشراء السندات المالية من خلال عمليات السوق المفتوحة فان . 15لاستخدامها

بقيمة مبيعاته من السندات، وبما أن هذه الأرصـدة         ) السيولة(البنك الذي يبيعها تزداد أرصدته النقدية       

 عرض النقود يزداد وبالتالي تـنخفض أسـعار الفائـدة ويـزداد الإقبـال علـى                 يمكن تداولها فان  

 . 16الاقتراض

 

 :نوافذ سعر الخصم 2.3.1.2

يتمثل سعر الخصم في سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على القروض التي               

فسياسة الخصم تؤثر على    . صممن خلال نوافذ الخ   ) البنك المركزي (تحصل عليها من السلطة النقدية      

عرض النقود عن طريق التأثير على كمية النقد المعروض التي تم الحصول عليهـا عـن طريـق                  

فالزيادة في حجم قروض الخصم تعمل على زيادة القاعـدة النقديـة لـدى البنـوك       . عمليات الخصم 

صـم يعمـل علـى      لكن انخفاض حجم قروض الخ    . والمؤسسات المالية وبالتالي زيادة عرض النقود     

فالسياسة النقدية التي تتبعها السلطة النقدية فيما يتعلق بسـعر          . تخفيض القاعدة النقدية وعرض النقود    

فزيـادة  . 17الخصم تعتمد على مدى الحاجة في السوق والتي تتم من خلال التأثير على عرض النقود              

ان وبالتالي تحريك عجلة التنمية     المعروض النقدي في الاقتصاد يزيد من قدرة البنوك على تقديم الائتم          

  .الاقتصادية

 

 :متطلبات الاحتياطي الإلزامي 3.3.1.2

تعتبر هذه الأداة من الأدوات التقليدية الكمية، وتتمثل في قيام البنوك العاملة في الدولة بإيداع جزء من 

تغييـر متطلبـات    فالسلطة النقدية لـديها السـلطة الكافيـة ل        . ودائعها كاحتياطي لدى السلطة النقدية    

ويتم بواسطة هذه الأداة التحكم في احتياطيات البنوك النقدية للوصول إلى حجم الائتمـان              . الاحتياطي

ففي ظروف التباطؤ الاقتصادي تلجأ . المرغوب والى تنظيم انسيابه في القطاعات الاقتصادية المختلفة  

لإلزامي بهدف تعزيز قدرة البنوك على      السلطة النقدية إلى تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي ا        

والعكـس فـي حالـة الانتعـاش الاقتصـادي          . منح الائتمان، حيث تزداد حجم الودائع لدى البنوك       

المصحوب بارتفاع الأسعار حيث تلجأ السلطة النقدية إلى رفع الحد الأدنـى لمتطلبـات الاحتيـاطي                

 في إدارة السياسة النقدية وتكون موجهة       وهناك مجموعة من الأدوات النوعية المستحدثة     . 18الإلزامي

نحو استخدامات معينة للائتمان وليس نحو الحجم الكلي له، وهذه الأدوات تستطيع أن تعمل على الحد                

والهدف من هـذه  . من مقدار الائتمان الذي يمنح في عمليات معينة عن طرق الشروط اللازمة لمنحه   

الهامة وغير الهامة للائتمان المصرفي ومعالجة القطاعات       الأدوات النوعية التمييز بين الاستخدامات      

                                                 
 .1999، أغسطس )17(ولة الإمارات، الحلقة   جريدة البيان، النظام المصرفي والسياسة النقدية في د15

  حامد، أسامه، السياسة النقدية في ظل غياب عملة وطنية وفي ظل مجلس عملة في الضفة الغربية وقطاع غزه، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 16
 .2000، أيلول )ماس(

17 R. Glenn Hubbard, Money, the Financial System and the Economy, Second Edition. 
 .مرجع سبق ذكره. 1996  صندوق النقد العربي، معهد الدراسات والسياسات النقدية، 18
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إجمالاً فـان الهـدف مـن هـذه الأدوات          . الحساسة من الاقتصاد دون التأثير على الاقتصاد الكلي       

والأساليب هو رقابة كافة أنواع الائتمان وتشجيع الاتجاهات الإيجابيـة والعمـل علـى الحـد مـن                  

 :وات النوعية للسياسة النقدية ما يليومن الأد. الاتجاهات غير الإيجابية

 

 حيث يتم تنظيم الغرض الذي من أجله يوجه الائتمان الذي تمنحـه البنـوك               :حصص الائتمان : أولاً

  .للقطاعات الاقتصادية المختلفة

 سواء المكتوبة أو الشفوية التي توجهها السـلطة         الرقابة عن طريق إصدار التعليمات المباشرة     : ثانياً

 .لبنوك للحد من التوسع في الائتمان حسب توجهات السياسة النقدية وحاجة الاقتصاد الكليالنقدية ل

 

 وذلك بقيام السلطة النقدية بإقناع البنوك للتعاون فـي تنفيـذ السياسـة              التأثير أو الإقناع الأدبي   : ثالثاً

طة الاقتصادية غير النقدية التي ترسمها، كأن تطلب من البنوك عدم تمويل عمليات المضاربة أو الأنش

 .الأساسية

 

مما سبق فان السلطة النقدية سواء من خلال الأدوات الكمية أو النوعية، فإنها حينمـا تقـوم بتنفيـذ                   

السياسة النقدية في الدولة فإنما تحدد أولويات أهداف السياسة النقدية وبالتالي اتخاذ ما يناسـبها مـن                 

 من معرفة السلطة النقدية بالسياسة الاقتصـادية العامـة          أدوات تساعدها على تحقيق أهدافها انطلاقاً     

 .19وبالتنسيق مع السياسة المالية
 

 :مفهومها، وظائفها، وأهميتها: النقود  4.1.2

تلعب النقود دوراً رئيسياً في اقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامية، ولا يقتصر دورهـا علـى                 

ة السلع والخدمات، بل يتعدى ذلك إلى قدرة النقـود فـي            عمليات الوساطة في المبادلات، وقياس قيم     

التأثير المباشر على متغيرات الاقتصاد الكلي مثل المسـتوى العـام للأسـعار والإنتـاج وميـزان                 

 .20المدفوعات، كما تبرز أهمية النقود كونها مظهر من مظاهر سيادة الدولة

 

 :مفهوم النقود
ائف التي تؤديها في المجتمع، وبالتالي فهي الشيء الذي         يعرف الاقتصاديون النقود من خلال الوظ     21

كما تستخدم  . يلقى قبولاً عاماً كوسيط في التبادل وتستخدم في الوقت نفسه مقياساً للقيم ومستودعاً لها             

فالنقطة الجوهرية لاعتبار الشيء نقود هـو أن        . وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنوك     

                                                 
تكييف : المصارف المركزية والسياسة النقدية والاقتصادية، مداخلة جورج قرم:   مؤتمر آفاق العمل المصرفي السوري في ضوء التجارب العربية، الجلسة الأولى19

 .2002 أيار 12-11ات المصرف المركزي بمقتضيات ومميزات الوضع التنموي، أهداف وصلاحي
20 S.R.Peter, Monetary policy and the definition of money, Journal of Economic studies, V (26 ( , N 

(4/5), 1999, pp. 338  – 382 .  
 .بنك السودان، مجلة المصرفي- عام الرقابة المصرفيةدراسة تأصيلية، مدير-، إصدار النقود)2000( حبيب، آدم، إبراهيم،  21
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ماً في تأديته لوظائف النقود، فأوراق البنكنوت والأوراق النقدية الحالية ليس لهـا   يكون هناك قبولاً عا   

 . قيمة ذاتية تذكر، ولكنها تتمتع بصفة القبول العام

كما ويعرف الاقتصاديون النقود في الوقت الحالي طبقاً لدرجة سيولتها، فيفرقون بين النقود بـالمعنى               

تي تشمل النقود المتداولة بين الجمهور والودائع الجارية لـدى          ذات السيولة العالية وال   ) M1(الضيق  

وتشمل بالإضافة إلى النقود بـالمفهوم الضـيق ودائـع          ) M2(البنوك، وبين النقود بالمفهوم الواسع      

 .التوفير وودائع الاستثمار

دى الجمهـور،  أما عن مفهوم القاعدة النقدية فتشمل النقود ذات السيولة الكاملة وهي العملة المتداولة ل      

وتستخدم . والنقود التي بحوزة البنوك وكذلك ودائع البنوك والقطاع العام والخاص لدى السلطة النقدية            

القاعدة النقدية من قبل الاقتصاديين للتنبؤ بالتغيرات التي يمكن أن تحدث في حجم النقود، ويتمثل دور             

لة في الاقتصاد بحيث لا يتم إصـدار إلا         السلطة النقدية في مسئوليتها عن إصدار النقود وضبط السيو        

 .ما يكفي حاجة التداول لتحريك قطاعات الاقتصاد

 

 :وظائف النقود

بدأ تطور النقود لتسيير عمليات التبادل التي زاد حجمها بشكل كبير مـن ناحيـة، وللقضـاء علـى                   

 للنقود والمتعـارف    وتتمثل الوظائف الأساسية  . الصعوبات التي تم مواجهتها نتيجة التعامل بالمقايضة      

 :عليها فيما يلي

 وتعتبر من أقدم الوظائف للنقود، وبالتـالي هـي          :النقود كوسيط للتبادل   .1

وسيلة لتسهيل نقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى آخر دون الحاجـة إلـى               

 . 22طرف ثالث على أساس أن النقود تحظى بالقبول العام

النقود لقيـاس قـيم السـلع        حيث تستخدم    :النقود كمقياس مشترك للقيمة    .2

والخدمات ونسبة كل سلعة إلى غيرها من السلع، وبالتالي تصبح النقـود معـدلاً              

للاستبدال خاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتهـا إلـى وحـدات              

فإذا كان يمكن مبادلة آلة بعشرين برميل مـن الـنفط           . صغيرة دون أن تفقد قيمتها    

 دولار،  400 دولار، فان ذلك يعنـي أن ثمـن الآلـة            وكان سعر البرميل عشرين   

وبالتالي فان النقود تعتبر كافية لتقديمها مقابل الحصـول علـى السـلعة دون أن               

نضطر لأخذ سلعة أخرى مقابلها وبالتالي أصبحت العملية أسهل من حيث المبادلة            

 .23والمحاسبة وتقدير الأرباح

ورة أن يقوم مـن حصـل        حيث أنه ليس بالضر    :النقود كمستودع للقيمة   .3

على النقود بإنفاقها في الحال، وإنما في العادة يقوم بإنفاق جزء منها ويدخر الجزء              

الباقي لاستخدامه في المستقبل، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بـالنقود لـذاتها وإنمـا               

                                                 
22 Davies, Glyn, A history of money from ancient time to the present day, 3rd ed. Cardiff: University of 
Wales Press, 2002. 

 .2000، كانون الأول )52( آدم، محمد، علم الاقتصاد والنقود، مجلة النبأ، العدد  23
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للقيمـة  ) مسـتودع (بغرض إنفاقها في المستقبل، فإنها في هذه الحالة تعتبر مخزن           

 . ا تتمتع بسهولة حفظها وحمايتهاخاصة وأنه

 

 : أهمية النقود

تبرز أهمية النقود من خلال الآلية التي تتبعها السياسات النقدية والاقتصادية في التحكم بها في حالات                

الفائض أو في حالات العجز في كميتها المتداولة، ففي حالة وجود فائض من النقـود مقارنـة مـع                   

ن القوة الشرائية أكبر من اللزوم ويقبل الحاملون لها لاستعمالها ويـنجم            الحاجات، في هذه الحالة تكو    

عن ذلك أن الطلب يصبح أقوى من العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي يحجم المشترون                

الذين تتوفر لديهم النقود عن الشراء مما يعيد التوازن بين الكميات المعروضة  والكميات المطلوبـة                

ى أثمان أعلى من الماضي، وبذلك يلاحظ أنه كلما ارتفعت الأسعار بشكل كبير كلما أدى               ولكن بمستو 

إلى اختلال اقتصادي، فالدائنون سوف يجدون أن القوة الشرائية للنقود التي تم إقراضها قد انخفضت،               

 . ونفس الأمر بالنسبة للمدخرين فان القوة الشرائية لمدخراتهم تنخفض

ذا كان هناك قدر غير لازم في كمية النقود المتداولـة يجـب أن نأخـذ بعـين              فإذا أردنا أن نعرف إ    

الاعتبار كمية السلع والخدمات المعروضة، وبالتالي فان أي زيادة في كمية النقود المتداولة لا تعنـي                

 . حدوث تضخم نقدي إذا كان هناك تزايد معادل في كمية المنتجات من السلع والخدمات

 حالة قلة النقود في التداول بحيث لم تكن الكمية كافية لمواجهـة تـداول السـلع                 والحالة العكسية في  

والخدمات فان التبادل يصاب بنوع من الخلل وبالتالي يكون هناك صعوبة في تصـريف المنتجـات                

وتتوقف المشروعات ويتعرض العمال للبطالة وهذا ما يسمى بالأزمـة الاقتصـادية، حيـث يـزداد       

د على حساب الاستثمار وبالتالي فان الاقتصاد الوطني يفقدها وتقل الإنتاجية حتى            الادخار لدى الأفرا  

تتعادل مع العرض القليل من النقود، ولكي يتم معالجة هذه الحالة يجب زيادة الإصدار مـن النقـود                  

 . 24وعرضها للتداول

  

 : إدارة السياسة النقدية5.1.2

تتبعها السلطة النقدية من أجل الوصـول إلـى تحقيـق           يقصد بإدارة السياسة النقدية بالخطوات التي       

وتتجلى آثار السياسة النقدية من خلال . أهدافها، وذلك باستخدام أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية

 :قنوات رئيسية تستخدمها لتطبيق سياستها، سيتم التطرق لهذه القنوات على النحو التالي

 

 : قناة سعر الفائدة 1.5.1.2

 القناة التقليدية لادارة السياسة النقدية وانتقال أثرها من أجل تحقيق النمو، حيث يؤدي انخفـاض                وهي

عرض النقود إلى ارتفاع سعر الفائدة وتسمى هذه السياسة بالسياسة الانكماشية، وهذا الارتفـاع فـي                

 . قطاع الإنتاجسعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال ويقلل من الطلب على الاستثمار في

                                                 
 .2000، كانون الأول )52(، محمد، علم الاقتصاد والنقود، مجلة النبأ، العدد   آدم24
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 ويشير العديد من الاقتصاديين إلى أن مرونة الإنفاق بالنسبة للقطاع العائلي مرتفعة نسبياً وبالتـالي               

فان ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى إضعاف طلب هذا القطاع على السلع المعمرة، وهذا من شـأنه أن                  

فاع عرض النقود يؤدي إلى انخفاض      وبالعكس فان ارت  . يحد من الطلب الكلي وبالتالي يحد من النمو       

سعر الفائدة وتسمى بالسياسة التوسعية مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة رأس المال وبالتالي يزيـد مـن                 

الطلب على الاستثمار في قطاع الإنتاج ويزيد الطلب على السلع المعمرة وبالتالي زيادة الطلب الكلي               

 بأسعار الفائدة من خلال عرض النقود وتزيد أو تقلـل           فالسلطة النقدية هي التي تتحكم    . وتحقيق النمو 

 . 25من العرض حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية
 

 :قناة سعر الصرف 2.5.1.2

إن تغير سعر الصرف يؤثر على الاقتصاد المحلي من خلال تأثيره على حجم التجـارة الخارجيـة                 

 كذلك يؤثر على جذب الاستثمارات      والميزان الجاري في ميزان المدفوعات،    ) الصادرات والواردات (

لذلك تبـرز أهميـة سـعر       . الخارجية وحركة رؤوس الأموال بين الاقتصاديين الداخلي والخارجي       

 .الصرف كوسيلة لتنشيط الصادرات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بغرض الاستثمار

 يؤدي إلى انخفاض وتعمل قناة سعر الصرف من خلال سعر الفائدة، حيث أن ارتفاع عرض النقود 

سعر الفائدة في الاقتصاد المحلي مقارنة مع نظيره الخارجي مما يؤدي إلى هروب رأس المال 

الأجنبي وبالتالي ينخفض الطلب على العملة المحلية ويؤدي إلى تخفيض قيمتها، وهذا يؤثر بشكل 

 هذه إيجابي على وضع الصادرات ووضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وتنعكس

 . 26التطورات في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانتعاش الاقتصاد المحلي
 

 : قناة أسعار السندات المالية 3.5.1.2

بناءاً على هذه القناة فان السياسة النقدية يتم تطبيقها وانتقال أثرها من خلال قناتين، الأولى تسمى قناة 

نخفاض عرض النقود يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الخاص على توبن للاستثمار والتي تشير إلى أن ا

الأوراق المالية، لان انخفاض عرض النقود يزيد في نسبة الأوراق المالية ويقلل الأرصدة النقدية 

الخاصة بالاستثمار لدى الجمهور، وبالتالي يحاول المتعاملين بها التخلص من الزائد منها مما يدفع 

 .هبوط وتنخفض حجم الاستثمارات في الناتج المحلي الإجماليأسعارها في السوق إلى ال

 أما القناة الثانية فهي تعمل أيضاً من خلال أسعار الأوراق المالية حيث يؤدي انخفاضها نتيجة 

لانخفاض عرض النقود إلى انخفاض قيمة الثروة لدى الجمهور وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك 

 .27الناتجالخاص وانخفاض النمو في 
 

                                                 
25 Taylor, John B. The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework. Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4 (1995), pp. 11-26. 
26 Obstfeld, M. and K. Rogoff, The Mirage of Fixed Exchange Rates, Journal of Economics 
Perspectives, Vol. 9, No. 4(1995) pp. 73-96. 

 .  صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، مرجع سابق27
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 : قناة الائتمان 4.5.1.2

ففي الأولى يؤدي انخفاض عرض النقود . وتنقسم إلى قناة الإقراض المصرفي، وقناة منشآت الأعمال

إلى انخفاض حجم الودائع لدى البنوك مما يحد من قدرتها على تقديم الائتمان، وبالتالي يؤدي إلى 

ي الاقتصاد تعتمد على الاقتراض من البنوك في وبما أن العديد من الشركات العاملة ف. انخفاضه

 . تمويل عملياتها فإنها ستتأثر بذلك، وهذا من شأنه أن يقلل من الاستثمار ويحد من النمو

أما القناة الثانية والتي تسمى بقناة الموازنة أو قناة مخاطرة الانتقاء السلبي فتتمثل بأن يكون هناك 

حيث أن انخفاض عرض النقود يؤدي . ي حالات الانكماشسوء في اختيار المقترضين خصوصاً ف

إلى انخفاض قيمة الشركات وبالتالي انخفاض قيمة الضمانات التي يمكن أن تقدمها للبنوك مقابل 

 .الاقتراض
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 :الجوانب الرئيسية لضمان سلامة النظام المالي والمصرفي 2.2

المنظمة للعمل المصرفي إلى ضعضعة قد يكون من الطبيعي أن يؤدي الضعف في الجوانب الرئيسية 

فالتقلبات التي نسمع بها بين . النظام المالي وبالتالي إلى عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الكلية

الحين والآخر سواء في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف ومعدلات التضخم تزيد من الصعوبة التي 

. المصرفية منها في دقة تقييمها لما تتحمله من مخاطرتواجهها القطاعات المالية المختلفة وخاصة 

بالإضافة إلى المخاطر التي تواجهها البنوك في البلدان النامية وبعض بلدان التحول الاقتصادي من 

كما أن التحديات التي . حيث محدودية قدرتها على تنويع مخاطرها مقارنة مع البلدان المتقدمة

ن التحول الاقتصادي نتيجة التدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة قد تواجهها البلدان النامية وبلدا

 .تضيف إلى المخاطر التي تواجهها هذه البلدان

تشكل الجوانب أعلاه الجوانب الاقتصادية العامة التي يمكن أن تؤثر على أداء الجهـاز المصـرفي                

سية المتعلقة بالجهاز المصرفي نفسـه      يضاف إليها الجوانب الرئي   . وبالتالي تأثيرها على النظام المالي    

والتي تؤثر على أداءه الداخلي، فعدم كفاءة وفاعلية الإدارة قد تؤدي إلى تحمل مخاطر تضر بمصالح                

جميع الأطراف في البنك، وكذلك فإن  نقص المعلومات عن أداء البنوك تؤثر على اتخاذ القـرارات                 

مشاكل المصرفية وتراكمها إلـى الحـد الـذي         وبالتالي تُضعف من انضباط السوق وتؤخر ظهور ال       

 .يصعب حلّها وتزداد تكاليف ذلك الحل

 كما أن شبكة الأمان التي تقدمها الحكومات بصورة ضمنية تساهم في إضعاف الانضباط وتزيد من               

توجه إدارات البنوك إلى الإفراط في تقديم التسهيلات وتحمل المخاطر وإضعاف الدور الذي يلعبـه               

ممن لديهم الأموال المعرضة للمخاطر، إضافة إلى أن التهاون مع البنوك المعسرة وتقديم             المودعون  

الدعم لها يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليفها خاصة في ظل عدم اتباع الإجراءات المناسبة لمعالجـة                 

عنـدما لا   مشكلاتها، ومن الطبيعي أن تزداد هذه التأثيرات السلبية التي تحدث نتيجة العوامل السابقة              

يكون هناك نظام رقابي فعال مبني على أسس واضحة يساعد على الحد من المخـاطر أو محاولـة                  

من هنا كان لابد مـن التطـرق      . تجنّبها، أو يساعد على حلّها قبل استفحالها وصعوبة السيطرة عليها         

 عليها دولياً   بشيء من التفصيل لأهم هذه الجوانب ومحاولة التعرف على أفضل الممارسات المتعارف           

 . وإقليمياً

 

 :  تفعيل دور الإدارة ورفع مستوى كفاءتها ونزاهتها1.2.2

تعتبر الإدارة من العناصر الرئيسية والفعالة التي تؤثر على سلوك البنوك، فالمشاكل والأزمات التـي     

قبـل  تتعرض لها البنوك في الغالب تُعزى إلى الإدارة سواء من حيث نقص الضوابط والإشراف من                

المالكين ممثلين بمجلس الإدارة بسبب المعلومات غير الدقيقة، أو لأنهم منتشرون في مناطق متباعدة              

 . مع عدم وجود التنسيق الملائم بينهم وبذلك يتراجع دورهم الإشرافي على الإدارة

ن مصـدر   كما أن هيكل الملكية بالنسبة للبنوك خاصة في البلدان النامية والعربية منها يمكن أن يكو              

لعدم السلامة عندما يستخدم البنك لتحقيق المصالح الخاصة وتمويـل مشـروعاتهم ضـمن شـروط                



 

 

23 
 

كما أن ضعف نظـم     . تفضيلية، فضلاً عن عدم استعدادهم لخدمة ديونهم حسب شروط السوق السائدة          

ر علـى   المعلومات الإدارية والضوابط الداخلية وعدم الوضوح فيها تعتبر أيضاً من الأسباب التي تؤث            

  28.سلامة وملاءة البنك

ويعود سبب الاهتمام الكبير بموضوع الإدارة خاصة من الناحية الرقابية للسلطة الرقابية إلى الارتباط              

الوثيق بين تفعيل إشراف السلطة الرقابية على البنوك وبين وجود إدارة عليا وتنفيذية فعالـة وكفـؤه                 

 تنظيمي ملائم ومتكامل، وفي ظل وجود مجموعة من         تحكم وتسيطر على أداء البنوك من خلال إطار       

السياسات والأهداف والإجراءات التنفيذية والرقابية التي تسيطر على أداء المؤسسة وتحـدد وتـنظم              

المسؤوليات والصلاحيات والواجبات، وتحكم أيضاً العلاقات المتبادلة داخل وخارج المؤسسـة ممـا             

ها على النحو الأمثل، ويزيد من تجاوب البنوك مـع السـلطة            يساعد السلطة الرقابية على أداء مهام     

الرقابية بشكل فعال يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف البنك وأهداف السلطة الرقابية في المحافظـة                

 . على الجهاز المصرفي وحماية حقوق المودعين بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة

دور الذي تقوم به الإدارة، لا بد من تحديد الأدوار الرئيسية الواجـب علـى               لذلك ومن أجل تفعيل ال    

الجهات المختلفة القيام بها والتي من المفترض أن يؤدي الالتزام بها إلى تفعيل هذا الدور، وبالتـالي                 

 : سنستعرض أهم الجوانب الرئيسية التي تساعد على بيان دور الإدارة على النحو التالي

 

 : ومقومات الإدارة السليمة في البنوك أهداف2.2.2

إن نجاح أي مؤسسة لا يأتي بمحض الصدفة، كما أن توفر رؤوس الأموال والإمكانيات الضـخمة لا   

يضمن نجاح المؤسسة، ولكن حتى يتحقق النجاح لا بد من أن تتضافر الجهود والعديد من العوامل في 

 . دمقدمتها القيادة الإدارية والتنظيم الإداري الجي

فالإدارة الجيدة هي التي تقود المؤسسة لأداء واجباتها بشكل متطور ومتجدد في إطار واضـح مـن                 

كما أن الإدارة الجيدة هي التي تعمل على تحفيز وتوحيد جهـود            . تحديد الاختصاصات والمسؤوليات  

ساهمين وتفعيل  مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتنسيق بينهما لتحقيق أهداف المؤسسة ومصلحة الم          

 . 29وتسهيل آليات الرقابة للعمل على الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة المتاحة

ويتمثل الدور المشترك لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مـن خـلال وضـع الأهـداف والخطـط                 

ج والسياسات الخاصة بالمؤسسة ومراعاة تحقيق العائد المناسب للمساهمين، وتسيير العمل وفق برام           

وإجراءات محددة وملائمة، مع التزام المؤسسة بالممارسات السليمة والآمنـة والالتـزام بـالقوانين              

كما . والتشريعات والتعليمات الإشرافية من أجل المحافظة على حقوق المودعين والمساهمين وحمايتها

 :30تقوم الإدارة الجيدة بمجموعة من السياسات والمهام نذكر منها

المبادئ والمعايير اللازمة لضبط العمل والأداء ووضع الآلية والإجراءات وضع السياسات و .1

 .التي تضمن الالتزام بها
                                                 

.1999فيق الصادق، يناير  صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، دور الرقابة المصرفية في مواجهة الأزمات المالية، علي تو28  
.1998، أغسطس )بيمك( عبد الرحمن توفيق، المفاهيم الحديثة لإدارة البنوك، مركز الخبرات المهنية للإدارة 29  
.2002ديسمبر : الإمارات العربية المتحدة- الاجتماع الثاني عشر للرقابة المصرفية العربية، ورقة عمل ج إدارة المؤسسات المالية، أبو ظبي30  
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وضع السياسات والآليات اللازمة لتقييم أداء المؤسسة وعامليها، وتحديد المسؤوليات  .2

 .والصلاحيات في اتخاذ القرارات حسب المستويات الإدارية المختلفة

سيق والتعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيـة والمـدققين،          وضع الآليات اللازمة للتن    .3

 .وإيجاد تنظيم قوي وفعال للرقابة الداخلية والضبط الداخلي

الرقابة والتحكم في المخاطر الائتمانية للأطراف ذوي العلاقة وأصحاب المصالح المتداخلة            .4

 .لقرار في المؤسسةمن كبار المقترضين والمساهمين وغيرهم من المديرين وأصحاب ا

وضع نظام فعال للحوافز مالي وإداري خاص بالعاملين، وخلق نظام فعال لحفظ وتدفق  .5

فالهيكل التنظيمي الجيد والملائم لحجم وطبيعة وأهداف المؤسسة . المعلومات داخلياً وخارجياً

من مجلس الإدارة يعتبر نقطة البداية في بناء إدارة ورقابة فعالة للمؤسسة، وهذا الهيكل يتكون 

والإدارة التنفيذية وتفرعاتها بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية، ومن خلال الهيكل التنظيمي يتم 

 . تحديد وتوزيع الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد هيكل تنظيمي وإداري موحد يُعتمد كنموذج، بل تختلف الهياكل 

التشريعات والقوانين في البلدان المختلفة، وتبعاً لأشكال وأحجام وأهداف التنظيمية باختلاف 

إلا أن لجنة بازل للرقابة المصرفية حددت أربعة أشكال من الإشراف لا بد من توافرها . المؤسسات

في الهيكل التنظيمي الجيد الخاص بالمؤسسة المالية من أجل ضمان مراقبة وموازنة فعالة، شريطة 

 : 31اءة والقدرة الفنية المناسبة للقائمين بهذه المهام والتي هيتوفر الكف

 .الإشراف والرقابة من قبل مجلس الإدارة .  أ

الإشراف والرقابة المستمرة من قبل أفراد داخل المؤسسة لا تربطهم علاقة بتنفيـذ              . ب

في جميع إدارات وأقسام المؤسسة بهدف تحقيـق        ) ليس لهم عمل تنفيذي   (المعاملات اليومية   

 ).مبدأ العيون الأربع(رقابة الثنائية ال

ضرورة توافر خط إشرافي مباشر ومتواصل بجميع جهات العمل داخل المؤسسة،            . ت

 .أي أن يسمح تدفق العمل وتوزيع الصلاحيات باستمرار الرقابة والإشراف

 .ضرورة تمتع إدارة المخاطر والقائمين على مهمة التدقيق بالاستقلالية والحياد . ث

 

يق الأهداف للوصول إلى المقومات الأساسية للإدارة السليمة لا بد من توفر الأدوار ومن أجل تحق

 : والمسؤوليات التالية

                                                 
31  Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking 

Organizations, Basel: September 1999. 
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 :32 دور ومسؤوليات مجلس الإدارة 1.2.2.2

حيث يقع على عاتق مجلس الإدارة تزويد الإدارة التنفيذية بخطط وسياسات : رسم الخطط والسياسات.  1

وتأخذ هذه الخطط والسياسات في . ا لقياس وتقييم التزام الإدارة التنفيذية بهاواضحة ومحددة يتم استخدامه

الغالب جميع المؤثرات المحيطة بالمؤسسة سياسية أو اقتصادية أو قانونية علـى المسـتوى المحلـي أو              

 أهم  ومن. الدولي، بالإضافة إلى أنه يتم رسمها بحيث تكون متوافقة مع قوانين وتعليمات السلطة الرقابية             

الخطط والسياسات التي يجب على مجلس الإدارة وضعها ومتابعة تطويرها وتعديلها بين الحين والآخـر          

 :ما يلي

 .السياسات الائتمانية  -

 .السياسات الاستثمارية  -

 .السياسات الخاصة بالسيولة  -

 .مخاطر السوق، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر أسعار الفائدة  -

 .مخاطر التركزات  -

 . العمليات والمحاسبةمخاطر  -

 .المخاطر القانونية والالتزام بالقوانين والقواعد والتعليمات الإشرافية  -

 .السياسات الخاصة بالتدقيق الداخلي والخارجي  -

 .السياسات الخاصة بالإفصاح لجميع الجهات المعنية  -

طـوير  السياسات الخاصة بشؤون العاملين من حيث تعيينهم وتكليفهم وأنظمة الحـوافز وت             -

 .المهارات وتنمية سلوكيات وأخلاقيات العمل

ويجب على مجلس الإدارة رسم الخطط والسياسات بموضوعية وحياد وأن يتجنب كل ما من شأنه 

 .التأثير عليها كالتكتلات والعلاقات والتوجهات الخاصة مع الإدارة التنفيذية أو غيرها

حديد للمهام والاختصاصات والواجبـات     تشكيل الهيكل التنظيمي وإقراره وما ينتج عنه من ت         .2

 .والمسؤوليات والتسلسل الإداري للمستويات الإدارية المختلفة

حيـث يمـارس المجلـس مهامـه        : تشكيل اللجان المختلفة وتفويض السلطات والصلاحيات      .3

وسلطاته الإشرافية في اتخاذ القرارات من خلال اللجان التي يشكلها من أعضاءه والتي يمكـن أن                

كما يتولى المجلس تفويض الصلاحيات في اتخاذ القرارات وتحديـد          .  فيها الإدارة التنفيذية   تشارك

  .صلاحيات التوقيع

حيث يقوم المجلـس بتقيـيم      : الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط وتقييم الأداء والمخاطر        .4

 ـ             درها الإدارة  برامج وإجراءات العمل التنفيذية والرقابة الداخلية من خلال التعليمـات التـي تص

 .التنفيذية والتحقق من كفايتها وملاءمتها وقدرتها على تنفيذ السياسات التي وضعها المجلس

فالمجلس مسؤول عن ترشيح مدقق خارجي مسـتقل مـن ذوي           : إيجاد وتعيين مدقق خارجي    .5

لبات الخبرة والاختصاص وتحديد أتعابه والتعاقد معه بعد موافقة الجمعية العمومية والالتزام بمتط           
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السلطة الرقابية بهذا الشأن، على أن يقوم المجلس بتوفير كل ما تتطلبه عملية التدقيق من بيانـات                 

  .ومعلومات

مسؤولية المجلس تجاه المساهمين عن نتائج أعمال المؤسسة، إضافة إلى مسؤوليته عن سلامة  .6

ية والمصـارحة   ومصداقية ودقة البيانات المالية وممارسة النشـاطات المصـرح بهـا، والشـفاف            

 .  والموضوعية في الإفصاح عن الأمور الهامة التي تؤثر على أداء المؤسسة ونتائج أعمالها

 

 :33دور ومسؤوليات الإدارة التنفيذية 2.2.2.2

المساعدة في وضع السياسات وتطويرها من خلال تزويد المجلس بما يحتاجه وبما تراه ضـرورياً                . أ

في وضع السياسات والخطط وتقييمها وتطويرها على أن تتحرى من معلومات وأراء وتقارير تساعده 

 .الشفافية والموضوعية والأمانة المهنية

المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي وتطويره من خلال ما تقدمه للمجلس من معلومات وتقـارير                . ب

 .وخبرات عن احتياجات تنظيم العمل وتنفيذ السياسات

الإدارة التنفيذية هي المسؤولة أمام مجلس الإدارة عـن تنفيـذ           ف: تنفيذ العمليات وتطبيق السياسات    . ت

 .الأعمال وفق السياسات والخطط الموضوعة ووفق اللوائح والإجراءات التي اقرها المجلس

رفع التقارير إلى مجلس الإدارة سواء الدورية المالية والنوعية الخاصة بنتائج الأعمال بما يفـي                 . ث

 .ممارسة سلطاته في اتخاذ القرارباحتياجات المجلس الإشرافية و

إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية في نهاية الفترة المحاسبية بجميع التفاصيل والمعلومـات              . ج

المؤيدة والإفصاح، وتعتبر الإدارة التنفيذية مسؤولة عن صحتها وسلامتها ومسؤولة أيضاً عن نتـائج              

 .الأعمال وتطويرها

ن الداخليين والخارجيين وتسهيل مهمـاتهم وتزويـدهم بالمعلومـات التـي            المسؤولية تجاه المدققي   . ح

 .يطلبونها وتوخي الدقة والشفافية في ذلك

تنمية المهارات والسلوك المهني لتتوافق مع أحدث التقنيات والتدريب المسـتمر وعقـد النـدوات                . خ

 .المهنية داخل وخارج المؤسسة وفقاً لخطط وسياسات مجلس الإدارة

 

 :دور السلطة الرقابية في الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية 3.2.2.2

يتمثل دور السلطة الرقابية في التحقق من أن كل مؤسسة تخضع لإشرافها يتوفر لديها هيكل تنظيمي                

مناسب يصاحبه مجموعة من السياسات والإجراءات التي تساعد على الضبط والرقابـة والسـيطرة              

ن حماية كافية لأصول المؤسسة وحقوق مودعيها ويضمن سلامة ومكانـة           الداخلية بالحد الذي يضم   

 .مركزها المالي والإداري

                                                 
33 Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking 
Organizations, Basel: September 1999. 
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 فمجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولين عن أداء البنك، لذلك فإن  المفتشين يتأكـدون مـن خـلال                  

 غيـر  الفحص أن البنك يسير بشكل جيد، كما يتضمن هذا الدور لفت انتباه الإدارة حول أية مشـاكل          

، وفي سبيل ذلك يترتب علـى السـلطة         34محسوبة ويطلب منهم تصحيحها وفق جدول زمني محدد       

الرقابية إصدار التعليمات التي تلزم بموجبها جميع المؤسسات الخاضعة لرقابتها، وتضع آلية للتحقق             

يـث مـن    من مدى الالتزام بها وكشف المخالفات لها والمحاسبة عليها والسبل اللازمة لمعالجتها، ح            

الضروري أن تقوم السلطة الرقابية بإصدار التعليمات التي تساعدها في السيطرة على جميع جوانب              

 :35المؤسسات وتقليل مخاطرها، لذلك لا بد من الإشارة إلى أهم التعليمات

فالسلطة الرقابية يجب أن تقوم بوضع أسـس        : تعليمات خاصة بوضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة      . أ

ب أخذها بالاعتبار عند رسم هياكل البنوك التنظيمية من حيـث الكفـاءة والقـدرة               ومبادئ عامة يج  

لتأكد من الموضوعية والحيـاد     و ،الواجب توافرها في من سيشغلون المناصب المختلفة خاصة العليا        

 .وعدم وجود مؤثرات داخلية يمكن أن تؤثر عليه في موضوعيته وحياديته

يد الاختصاصـات وسـلطات مجلـس الإدارة والإدارة         تعليمات خاصة بفصل الصلاحيات وتحد      . ب

التنفيذية، والفصل بين مهام تنفيذ الصفقات وتحريك الأموال وبين مهام التسجيل والقيود المحاسـبية،              

وتحقيق الرقابة الثنائية بشكل مستمر من خلال تنفيذ المعاملات من موظفين لا تربطهم علاقة بتنفيـذ                

 .سام التنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة استقلالية التدقيق الداخليالمعاملات بين الإدارات والأق

التعليمات الخاصة بوضع الإجراءات التنفيذية من خلال التأكد من وجود سياسـات وإجـراءات                . ت

واضحة ومحددة من مجلس الإدارة ووجود إجراءات تنفيذية مناسبة لها مع ضـرورة تناسـب هـذه                

  . النافذةتعليماتالوقوانين الالسياسات والإجراءات مع 

تعليمات خاصة بتحديد اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والسـلطات والصـلاحيات               . ث

الخاصة بها، بحيث تحدد السلطة الرقابية اللجان التي تجد ضرورة لوجودها في البنك، والتأكد مـن                

 .36ة هذه صلاحياتها خاصة الصلاحيات المشتركة والجماعية والتحقق من فعالي

تعليمات خاصة بإجراءات العمل وتدفق المعلومات والتقارير، إذ ينبغي على السلطة الرقابية التأكد   . ج

 .من أن أنظمة المعلومات الإدارية مناسبة

التعليمات الخاصة بتضارب المصالح وتنظيم العلاقة مع الأطراف ذات المصلحة وتنظيم وضبط             . ح

مقترضين والمتعاملين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكل       هذه العلاقة سواء مساهمين أو كبار ال      

 .لبنكمن له مصلحة أو علاقة با

تعليمات تنظم دور ومسؤوليات مجلس الإدارة الإشرافية والرقابية ومسـؤولياته تجـاه السـلطة               . خ

الرقابية، فالمجلس المسؤول عن الرقابة والأشراف على تنفيذ السياسـات والإجـراءات التـي قـام                

                                                 
34 34 Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking 

Organizations, Basel: September 1999. 
 . الاجتماع الثاني عشر للجنة الرقابة المصرفية العربية، مرجع سبق ذكره35
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ضعها، وهو المسؤول الأول أمام السلطة الرقابية عن سلامة الوضع المالي والحفاظ على حقـوق               بو

 .المودعين والمساهمين

تعليمات عن دور الإدارة التنفيذية ومسؤولياتها تجاه السلطة الرقابية، حيث أن مسؤولياتها تنفيـذ               . د

  .تعليمات الصادرة عن السلطة الرقابيةتعليمات مجلس الإدارة بأمانة وانضباط، والالتزام بالقوانين وال

تعليمات تنظم العلاقة مع التدقيق الداخلي والخارجي، لتنظيم وتفعيل دور المـدققين مـن حيـث                 . ذ

 .وإستقلاليتهممؤهلاتهم وخبراتهم وسمعتهم الأدبية 

 

 :التدقيق الداخلي وعلاقته مع المراقبين 3.2.2

لداخلية ومهمة المراجعة الداخلية للحسابات في البنوك       ينبغي التحقق من نوعية واستقلالية الضوابط ا      

وتدعيمها بوظيفة تدقيق داخلي فعالة قادرة على التقييم المستقل والحيادي للنظام الرقابي في البنـك،               

وفي الجانب الآخر فإن المدقق الخارجي يقوم بمراجعة مدى فاعلية عملية التدقيق وكفايتها وتتحـدد               

 .مهمته بناءاً على ذلك

 أما دور السلطة الرقابية فيأتي من خلال مدى قناعتهم في استخدام سياسات سليمة وتطبيقات فعالة               

ومدى استجابة الإدارة للتوصيات والملاحظات التي يبديها المدققين الداخليين والخارجيين وذلك من            

 ـ   ن هنـا فـإن    خلال الإجراءات التصحيحية والعلاجية الملائمة لتلك التوصيات والملاحظـات، وم

التنسيق والتعاون بين المدققين الداخليين والخارجيين ومفتشي السلطات الرقابية شأنه أن يزيد مـن              

فالتدقيق الداخلي عبارة عن نشاط مستقل وتحقق موضوعي وعمل استشاري          . فعالية التدقيق وأهميته  

أساليب انضـباطية   صمم لإضافة وتحسين أداء المؤسسات والمساعدة في تحقيق الأهداف من خلال            

 :37لتقييم وتحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة والسيطرة عليها 

وفي حماية أصوله ومصادره    ) تحسين الأداء (تحقيق الكفاية والفاعلية في أنشطة البنك المختلفة         .1

ءة فالتدقيق الداخلي يتأكد من أن العاملين في المؤسسة يقومون بواجباتهم بكفا          . المختلفة من الخسارة  

 .ومهنية لتحقيق أهدافها ودون تحيز أو منفعة شخصية

التحقق من كفاية ومصداقية المعلومات المالية والإدارية وتقديمها في المواعيد المناسبة للمساعدة             .2

في اتخاذ القرارات، وتزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسلطة الرقابية بالتقـارير الدوريـة              

 .يتم الاعتماد عليهابصورة صحيحة ودقيقة 

التحقق من الالتزام بالتعليمات والقوانين النافذة، والتأكد من أن جميع الأعمـال متوافقـة مـع                 .3

القوانين والتعليمات الرقابية، وتوافقها مع سياسات وإجراءات البنك الداخلية، ويساعد ذلـك علـى              

 .زيادة الثقة والسمعة للبنك

 

                                                 
37 Basle committee on Banking Supervision, Internal and it in banks and the supervisor's relationship 
with auditors: A survey, Basle, 2002. 
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 :والإفصاح عنها وآلية تدفقهاطبيعة المعلومات ونوعيتها  4.2.2

تعتبر المعلومات الخاصة بالمؤسسات المالية والإفصاح عنها بالطرق السليمة أحد المقومات 

الأساسية لضمان نجاح النظام المالي وسلامته، ويجب أن تكون هذه المعلومات شاملة ليتم الاعتماد 

أن تُعطى المعلومات أهمية كبيرة حتى عليها في تقييم الوضع المالي والإداري للمؤسسة، لذلك يجب 

تستطيع الإدارة اتخاذ القرارات المبنية على أساس سليم ومأمون، كما يجب أن يتم تحديد الجهات 

الواجب الإفصاح لها عن المعلومات حيث يؤدي إخفاءها إلى تضليل الجهود وبالتالي تعطيل انضباط 

معلومات التي تساعد على ضمان سلامة النظام من هنا كان لا بد من الإشارة إلى أهم ال. السوق

 :المالي بشكل عام والنظام المصرفي بشكل خاص ومن هذه المعلومات

 

إذ لا بد للبنوك من اتباع المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً          : المعلومات المحاسبية  1.4.2.2

. صـول وفقـاً لهـذه المعـايير       في تسجيل البيانات المالية وإعداد القوائم المالية الختامية وتقييم الأ         

فالمحاسبة السليمة والإيضاحات المناسبة من شأنها أن تعمل على زيادة الشفافية اللازمـة لتسـهيل               

  .38عمليات الرقابة وكفاءة السوق وانضباطه

فأهمية السياسات والممارسات المحاسبية المبنية على أسس سليمة تكمن فـي ان قيمـة الأصـول                

الحقيقية والعادلة، وبالتالي ففي حالة البنوك فإن التقييم المحاسبي السليم للقروض والدخل تمثل قيمتها 

والاستثمارات يؤدي إلى إظهار الدخل حسب قيمته الحقيقية وبالتالي تستطيع الوصـول إلـى راس               

المال الفعلي للبنك، وبالتالي فإن ذلك سيجعل المراقبين قادرين على التأكد من كفايـة الإجـراءات                

تبعة في احتساب المخصصات المختلفة، وقيمة هذه المخصصات، ومتى يتم احتسابها واعتبارها            الم

 .39خسائر وبالتالي إظهار القيمة الحقيقية للأصول والإفصاح عنها

لذلك تقتضي الضرورة أن تقوم الإدارات المختصة خاصة الجهات الرقابية بإلزام البنوك 

صنيف محافظها الاستثمارية ومحافظ القروض، وذلك والمؤسسات المصرفية بضرورة مراجعة وت

من حيث تقدير المخاطر الموجودة فيها والمحتملة وذلك من خلال التعرف على طبيعة أوضاع 

العملاء الحاصلين على هذه القروض ومدى جديتهم واستعدادهم للتسديد، كما تتضمن العملية دراسة 

 لمعرفة مقدار التغطية للمخاطر الناجمة عن الائتمان الضمانات المقدمة مقابل هذه القروض وتقييمها

ومن اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ على هذه الضمانات في حالة انقطاع جميع السبل 

 .التي يستطيع من خلالها البنك الحصول على أمواله

دها على حساب الأرباح بما يشمله من تعليق للفوائد وعدم قي) القروض( إن هذا التقييم للأصول 

 يظهر الوضع المالي الحقيقي للبنك وبالتالي عدم التضليل لذوي المصالح عند أنوالخسائر من شأنه 

 .نشر البيانات المحاسبية المبينة على أسس سليمة وموثوق بها
 

                                                 
أكتوبر : ال الخدمات المالية وتأثيراا المحتملة على القطاع المصرفي الخليجي، صندوق النقد العربي، أبو ظبي المناعي، جاسم، قوانين منظمة اتجارة العالمية في مج38

1998. 
 . صندوق النقد الدولي، نحو إطار للاستقرار المالي، مرجع سبق ذكره39
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 :ضرورة توفير المعلومات للجهات الرقابية 2.4.2.2

قابية تبعاً لوضع المؤسسة وهيكلها، إلا أن المعلومـات         تعتمد حاجة المعلومات بالنسبة للجهات الر     

 40:التي يجب أن تتوفر لدى المراقبين تقوم على ما يلي

يجب أن يتوفر للمراقبين معلومات تعكس الأنظمة الرقابية والقانونية من اجل مسـاعدتهم فـي                -

 .الرقابة الفعالة على المؤسسة التي تقع تحت سيطرتهم

تعداد لتبادل المعلومات بين المراقبين لرفع مستويات المعرفة، ويجـب أن             يجب أن يكون هناك اس    

 .يكون لديهم المقدرة على الإجابة على الاستفسارات في الوقت المناسب وبشكل كافي

 يجب أن يتوفر للمراقبين المعلومات الكاملة حول طبيعة العمليات ذات الطابع الهام والتي يمكن               -

لمعلومات الخاصة بتقييم المخاطر، وتقييم الربحية والإيرادات الحاليـة         أن تؤثر على وضع البنك كا     

 .والمتوقعة، وتحديد كفاية راس المال ورصد انضباط السيولة

 الحاجة إلى التعرف على هيكل ملكية المصارف حيث من شانه أن يساعد الجهات الرقابية على       -

 .ته بأصحابهالتأكد من أن المصرف منضبط وأنه ليس مطلق اليد في علاق

 ينبغي للمراقب الحصول على معلومات كاملة عن نظم المراقبة والتفتيش الداخلي، ومعلومـات              -

 .عن جميع تقارير الرقابة المكتوبة للتأكد من كفايتها وتغطيتها لجميع جوانب البنك

ية  ينبغي على المراقب أن يتأكد من أن تحليل المخاطر يشمل جميع البنود داخل وخارج الميزان               -

 . ويتطلب الوضع تقديم معلومات إلى الجهات الرقابية تكون كمية وفي فترات مختلفة

 كما يعطي المراقبون أهمية كبيرة للمخاطر الناجمة عن التركزات الائتمانية الكبيرة والمخاطر             -

الناجمة عن إقراض الأطراف ذوي العلاقة حيث يتطلب الأمر إعطاء أهمية في توفير المعلومـات               

حاب القروض الكبيرة، وكذلك الإعلام عن القروض الممنوحة لذوي العلاقـة بالمصـرف             عن أص 

 . وللجهات المقربة منهم بالإضافة إلى المعلومات عن كبار حملة الأسهم والمديرين وأسرهم

وبالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة فتنشأ نتيجة لوجود فجوة أو تباين بين أصول والتزامات البنـك                -

لذلك فإن الأمر يحتاج إلى إعداد تقـارير عـن هيكـل آجـال              . ير في أسعار الفائدة   الحساسة للتغ 

الاستحقاق بالنسبة للأصول والالتزامات وتقسيمها إلى مجموعات يومية وأسبوعية وشهرية، وكذلك           

تقديم المعلومات الخاصة بالعملات المختلفة التي يحتويها البنك في بياناته، وبالتالي يجب أن يكون              

 حدود لهذه المخاطر محدودة من إدارة البنك أو من قبل السلطة الرقابية لا يجـوز تجاوزهـا                  هناك

 .سواء بالنسبة لسعر الفائدة أو آجال استحقاق العملات والمراكز المفتوحة لها

 ـ                - ال ا ضرورة توفير معلومات عن الاستثمارات التي يقوم بها البنـك خصوصـاً فـي راس م

 للتداول في الأسواق المالية الرئيسة، فإذا تعرضت حقوق المساهمين     تعرض أسهمها تالشركات التي   

                                                 
40 Document Jointly released by the Basle Committee on Banking Supervision. The International 
Organization of securities Commissions and the International Association of Insurance Supervisors, 
Supervision of Financial Conglomerate, Papers Prepared by the Joint Forum on Financial 
Conglomerates, February 1999. 
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لمخاطر كبيرة نتيجة لهذه الاستثمارات يجب إبلاغ السلطة الرقابية وتحديـد مقـدار الفجـوة فـي                

 .الأسعار والتي تشكل مخاطره على وضع المحفظة الاستثمارية

لمنهجية التي يستخدمها البنك فـي       كما ينبغي توفير المعلومات عن مخاطر السيولة وتفاصيل ا         -

 .إدارة السيولة والإشارة إلى حجم التدفقات النقدية المتوقعة

 كما تقوم السلطات الرقابية بجمع المعلومات الخاصة بمخاطر التشغيل التي تنشـأ مـن واقـع                 -

ي هذه  العمليات الجارية للبنك من إنشاءها إلى تنفيذها والتي قد تؤدي إلى المساس بالمصارف، وتأت             

المخاطر نتيجة قصور إجراءات وضوابط التدقيق الداخلي على الرغم من أن الإدارة قد تكون أيضاً    

مسؤولة عنها، ويجب على المراقب التأكد من أن لدى البنك سياسات موثقة وواضحة لتجنب حالات  

 .التحايل وحماية الأنظمة المحاسبية وأنظمة المعلومات

الاطلاع على بيانات الدخل التي تعطي مؤشر       ) الربحية(والإيرادات   يتطلب الأمر لتقييم الدخل      -

ومعلومات عن مصادر الدخل والإنفاق الرئيسية، وبما ان الرقابة المصرفية تركز على المخـاطر              

التي تتعرض لها البنوك، لذلك لا بد من التعرف على مدى قدرة البنك على تحقيق الأرباح ومـدى                  

 .دعم راس المال في المستقبلقوة هذه الأرباح لتقوية و

س المال يعتبر من أهم المؤشرات المستخدمة لقيـاس         أ معلومات لتقييم راس المال وكفايته، فر      -

سلامة المصرف، ويقسم راس المال إلى راس المال الأساسي والذي يمثـل أمـوال المسـاهمين                

بنود أخرى بما فيها الدين     ويضمن  ) الثانوي(والاحتياطيات القانونية الأخرى، وراس المال المساند       

 . الثانوي، ويحتاج المراقبون للتأكد من صحة ودقة مكونات راس المال وتوضيحها بشكل سليم
 

 :الإفصاح عن المعلومات للجمهور 3.4.2.2

يعتبر الإفصاح عن المعلومات حول المصارف وحول البيئة التي تزاول أعمالها فيهـا مـن أهـم                 

 فالإفصاح ضروري حيث يستطيع أصحاب المصالح والجمهـور         الأساليب لفرض انضباط السوق،   

في السوق المستخدمين لهذه المعلومات الاستفادة منها في تقييم الوضع الخاص بـالبنوك وأداؤهـا               

 .وكذلك التعرف على أنشطتها والمخاطر المرتبطة بهذه المخاطر

عايير التدقيق لتسهيل انضباط     والإفصاح يجب أن يستند على المبادئ المحاسبية السليمة وأنظمة وم         

السوق كما أسلفنا وتقويته وبالتالي زيادة مصداقية وقوة النظام المصرفي، فالنقص في المعلومـات              

والإفصاح عنها يزيد من المعلومات المضللة وغير الصحيحة ويؤدي إلى عـدم الاسـتقرار فـي                

مية المعلومة نفسها، فالمستخدمين    من هنا فإن أهمية الإفصاح عن المعلومات تكاد تفوق أه         . الأسواق

لبيانات البنوك بحاجة إلى معلومات عن مدى المخاطر فيها وإجراءات الإدارة في هذه المخـاطر،               

ومعلومات عن مدى جودة المحفظة الائتمانية، والإيضاحات الخاصة بالربحية ومدى القدرة علـى              

أثيرها على ملاءة البنـك ومـدى       تحقيقها، وكذلك في حالة وجود خسائر يجب الإفصاح عن مدى ت          

 . 41قدرة رأسمال البنك على امتصاصها

                                                 
41 Basel committee on Banking Supervision, Sound practices for loan Accounting and Disclosure, 
Basel: July 1999. 
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وتقوم البنوك في فلسطين بالافصاح من خلال البيانات المدققة التي تنشرها في الصحف بناءاً علـى                

 . قوانين سلطة النقد وتعليماتها

ي تقـوم   وعلى الرغم من اختلاف الإفصاح من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة وحجم العمليات الت             

بها كل منها، إلا انه وكحد أدنى يجب أن يكون هنـاك إفصـاح عـن المعلومـات التـي تسـاعد           

المستخدمين في تكوين صورة واضحة وكافية عن وضع البنك، وقد أشارت لجنة بازل إلى مجموعة 

 :42من المعلومات التي تمثل الحد الأدنى للإفصاح عنها وهي

وتتمثل في نشر معلومات كمية ونوعيـة مـن         : تخدمةالسياسات والإجراءات المحاسبية المس    . أ

 .التقارير المالية السنوية ونصف السنوية أو ربع السنوية

حيث تسمح البيانات المالية لمستخدميها التمييز الكامل لمخـاطر         معلومات عن إدارة المخاطر       . ب

البنك على تحمل   البنك ودرجة تحمله لها خصوصاً المخاطر الائتمانية، وتوخياً لفهم افضل لقدرة            

المخاطر فإن  التقارير المالية تعطي معلومات كمية عن المخـاطر والاعتمـادات المخصصـة               

 :لمواجهتها ومنها

 . هيكل آجال الاستحقاق للأصول والالتزامات التي يتأثر بتغيرات أسعار الفائدة -

ة والخاصـة    السياسات والطرق المحاسبية التي استخدمها البنك في احتساب المخصصات العام          -

والتغيرات الحاصلة على وضع المحفظة الائتمانية، والتطورات في حجم التركزات الائتمانية وأي            

 .تغيرات على سياسات وإجراءات الإقراض بما يشمل معايير التصنيف والتحصيل

 الإفصاح عن الجهات الأساسية الممنوحة الائتمان سواء قـروض تجاريـة أو اسـتهلاكية أو                -

 . قة، وكذلك يمكن ان يشمل الإفصاح التوزيع الجغرافي للمحفظة الائتمانيةقروض ذوي علا

والقروض الممنوحـة للجهـات ذات العلاقـة والقـروض          الإفصاح عن التركزات الائتمانية      . ت

 .الممنوحة في إطار الإقراض الموجه من قبل الحكومة

احتياجات جميع المشاركين وبالتالي يلاحظ بأن الإفصاح المرغوب فيه عن المعلومات هو أن تفي ب

في السوق بما فيهم حملة الأسهم الحاليين والمحتملين وحملة السندات والبنوك الأخرى والمودعين 

 .والمقترضين والأطراف الأخرى والجمهور بشكل عام

وبذلك يتسنى للمتخصصين في الأسواق المالية ممن لديهم القدرة على التحليل التأثير مباشرة على 

 .وق وتصحيح مساره والقيام بدور مفيد في فرض انضباطهسلوك الس

 

 :الحد من تدخلات القطاع العام  5.2.2

الناحية الأخيرة التي تساعد على استقرار النظام المالي والنظام المصرفي هو الاعتدال في تدخل 

حابها، القطاع العام وترك الموضوع للسوق نفسه لكي يحقق الانضباط لعمل البنوك بإداراتها وأص

وبالتالي فإن هذا المبدأ يفترض بأن البنوك التي تعتبرها السلطة الرقابية في حالة إفلاس أو الإعسار 

ينبغي إجبارها على الخروج من السوق في الوقت المناسب لمنع انتقال العدوى إلى البنوك الأخرى 

                                                 
  صندوق النقد الدولي، نحو إطار للاستقرار المالي، مرجع سبق ذكره42
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 إذا كان الإفلاس أو الخروج في النظام، إلا انه يجب الأخذ بالاعتبار التأثيرات التي يمكن أن تحدث

بشكل مفاجئ وجاء في الوقت غير المناسب فإنه قد يؤدي إلى أزمة ثقة بالجهاز المصرفي خصوصاً 

 .إذا كان يتسم بالضعف بسبب الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة

معسرة  إن تطبيق شبكات الأمان المالي المحدودة والسياسات الخاصة بالخروج فيما يتعلق بالبنوك ال

يمكن تطبيقه على البنوك التي تعمل في ظل أنظمة مصرفية واقتصادية سليمة نسبياً، أما إذا كان 

النظام المصرفي بكامله يعاني من الضعف والتعثر فيجب على السلطات الرقابية اتخاذ الإجراءات 

سياسة الخروج ، وفيما يلي تعريف بشبكات الأمان وبأكملهالكفيلة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي 

 :التي يمكن اللجوء إليها في حالة الضعف المالي أو تعرض أحد البنوك للإعسار

 

 :دعم مقرض الملاذ الأخير 1.5.2.2

يعتبر دعم مقرض الملاذ الأخير من أهم الوظائف التي تلعبها السلطة النقدية للدعم الفوري والسريع               

سحوبات الكبيـرة وغيـر المتوقعـة       للبنوك التي تعاني من نقص في السيولة بشكل مؤقت نتيجة ال          

الناجمة عن اختلال الثقة في النظام المصرفي نتيجة الممارسات غير السليمة التي تقوم بها بعـض                

البنوك، أو نتيجة لحالات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وبالتالي فإن  السلطة النقدية تقوم بتوفير               

ية السليمة والقوية، وبالتالي فهو أساسـاً وجـد لـدعم           السيولة لمنع إخفاق البنوك ذات المراكز المال      

المؤسسات المالية السليمة والإحجام عن تقديم المساندة المالية للبنوك المتعثـرة أو المشـرفة علـى     

  .43الإعسار وهذا يشكل دعم للثقة لدى المودعين والاطمئنان على ودائعهم وعدم اللجوء إلى سحبها

ير إلى أن دعم المقرض الأخير استخدم في كثير من الأحـوال لـدعم               إلا أن الواقع والدراسات تش    

بنوك معسرة مما سمح لها بمواصلة أعمالها والتنافس مع البنوك القوية وبالتالي الحـد مـن قـدرة                  

وتلجأ السلطات النقدية لذلك كما أسلفنا خوفاً من حدوث أزمة . الجهاز المصرفي على تحقيق الأرباح    

في، وحتى يقوم المقرض الأخير بالدور السليم يجب ان تتـوفر المعلومـات             ثقة في الجهاز المصر   

الكافية لدى جهاز الرقابة عن البنوك التي تعاني من نقص في السيولة نتيجة ظروف مؤقتة وتـرك                 

 وفي فلسطين تقوم سلطة النقد بدعم البنوك التي تواجه مشاكل السيولة مـن              .44دعم البنوك المعسرة  

 .ى تلك البنوكخلال ايداعاتها لد
 

 :التأمين على الودائع 2.5.2.2

تلجأ بعض الدول إلى خلق مؤسسات مستقلة للتأمين على الودائع والتي تهدف إلى تعويض بعـض                

فئات من المودعين في حالة تعثر أحد البنوك، ويتم اللجوء إلى تـأمين الودائـع عنـدما لا يتـوفر         

ت تكلفة إغلاق البنك والدفع للمودعين اقـل مـن          مستثمرين جاهزين لإنقاذ البنك خصوصاً إذا كان      

الخيارات الاخرى، وبالتالي دفع أموال المودعين سواء من قبل الحكومة أو من قبل شركات التأمين               

                                                 
ضفة الغربية وقطاع غزة، إشراف ، السياسة النقدية في ظل غياب عملة وطنية وفي ظل مجلس عملة في ال)ماس( معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 43

 .2000اسامة حامد، أيلول 
  صندوق النقد الدولي، تحد إطار للاستقرار المالي، مرجع سبق ذكره44
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على الودائع من شأنه أن يزيد من ثقة المودعين في الجهاز المصرفي وبالتالي يقلل من إقبالهم على                 

 . البنوك الأخرى لسحب ودائعهم

اج نظام التأمين على الودائع إلى أن يتم تمويله بشكل جيد حتى يستطيع تعـويض المـودعين                 ويحت

المؤمن عليهم بصورة عاجلة وتعزيز قدرته في إغلاق البنوك المعسرة المشـتركة فـي برامجـة،                

وينبغي ان يكون التمويل ذاتي قدر الإمكان وان تكون الرسوم التأمينية مرتفعة حتى تكـون كافيـة                 

ة أموال المودعين في حالة إعسار أحد البنوك، وتعتمد الرسوم على حجم المخـاطر المـؤمن                لتغطي

  .45عليها

 

 :إغلاق البنك والخروج من السوق 3.5.2.2

إن وجود سياسة سليمة موثوق بها لخروج أو إغلاق البنوك يعتبر ضروري لضـمان عـدم تفـاقم                  

يتم الخروج بطريقة آمنة وسليمة فلا بد أن يكون         المشاكل وانتقال العدوى إلى البنوك السليمة، وحتى        

النظام المالي على قدر كافي من القوة للحد من الآثار الجانبية التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسـات       

الأخرى العاملة في النظام نتيجة إعسار أحد البنوك أو افلاسه، وبالتالي يجب ان يتم إغلاق المصارف 

الخسائر بعد أن تكون السلطة الرقابية قد استنفذت جميع الطرق والوسائل           قبل أن تشتد أزمتها وتزداد      

الكفيلة بإنقاذ البنك، وبعد أن تكون قد وضعت الإجراءات التصحيحية العاجلة قبل أن يصل البنك إلى                

النقطة التي يصعب معالجتها، بعد كل هذه المحاولات من قبل السلطة الرقابية لا بد من وجود إطـار                  

قوي وسلطة للتدخل الرسمي والسريع من قبل السلطة النقدية للعمل خارج نطاق الإجـراءات              قانوني  

 .46العادية وبدون الحاجة إلى موافقات سياسية

 

                                                 
45 Basel committee on Banking Supervision, Supervisory Guidance on Dealing with weak Banks, 
March 2002 

 .ار المالي، مرجع سبق ذكره صندوق النقد الدولي، نحو إطار للاستقر46
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 : أساسيات نظام الرقابة المصرفية3.2

إن الرغبة والطموح في القدرة على التعامل بإحداث الأدوات المصرفية والاسـتثمارية والتعامـل              

اح على الخارج يحفها ويحدها الكثير من المخاوف والمخاطر التي ينبغي التحوط لهـا              بحرية وانفت 

والعمل على تجنبها، فزيادة الترابط بين اقتصاديات العالم وكثافة التأملات المالية والمصـرفية أدت              

ى إلى ارتفاع درجة المخاطر وأدت إلى سهولة انتقال عدوى الأزمات المالية والمصرفية من دولة إل              

 .أخرى

هذه التطورات تستدعي الاهتمام بالمستجدات على الساحة المالية والمصرفية وتحتاج إلى السـرعة             

في التجاوب مع التطوير المطلوب في التشريعات المالية والمصرفية الحديثة، فأصبحت عملية تعزيز 

أصبحت تستقطب مزيداً إجراءات الإشراف ورقابة السلطات النقدية أو الرقابة الداخلية أو الخارجية و

من الاهتمام والأولوية خصوصاً في البلدان النامية مما يزيد من ضرورة الاهتمام والحرص علـى               

تعزيز سلامة القطاع المصرفي كون القطاع المصرفي في هذه البلدان يشكل عصب النظام المـالي               

ق المـالي كمصـدر     في توفير التمويل المطلوب خاصة في ظل عدم تطور الخيار الآخر وهو السو            

 .47بديل في توفير التمويل المطلوب

انة وقوة النظام البنكي والحفاظ على اسـتقرار الأسـواق          تفالرقابة المصرفية تهدف إلى سلامة وم     

المالية من خلال إصدار التعليمات التي تنظم عمل البنوك والأنظمة المالية وتساعد على اكتشـاف               

كما تهـدف الرقابـة     .  وبالتالي سهولة التعامل معها ومعالجتها     بوادر الأزمات المالية بطريقة مبكرة    

المصرفية إلى التأكد من ان البنوك والمؤسسات المالية تقوم بأعمالها وفق أسس مصـرفية سـليمة                

تضمن المحافظة على سلامة مراكزها المالية وتضمن حماية حقوق المودعين، وتتأكد مـن مـدى               

معمول بها، ويمكن تلخيص الوظـائف التـي تقـوم بهـا الرقابـة              الالتزام بالتشريعات والقوانين ال   

 :48المصرفية بما يلي

تنظيم إنشاء البنوك والمؤسسات المالية وترخيصها في إطار القواعـد القانونيـة والإجـراءات               .1

 .اللازمة لها التي تحددها السلطة الرقابية لهذه الغاية

ة، سواء بالاعتماد على البيانات الإحصائية أو متابعة أعمال البنوك وكيفية تسيير أنشطتها المختلف .2

 .من خلال الرقابة والتفتيش الميداني

متابعة الالتزام بالنسب والمؤشرات التي تحددها السلطة النقدية، مثل الاحتياطي الإلزامي ونسب             .3

 .السيولة ومدى التقيد والالتزام بها

ن والمخـاطر التـي تواجههـا       وضع وإدارة الأنظمة التي تساعد على تخفيض مخاطر الائتما         .4

 .البنوك

 :وبالتالي يتضح أن الرقابة المصرفية تهدف عموماً إلى تحقيق الأهداف التالية

 . البنوك ومساندتها والتنسيق فيما بينهازيادة التعاون بين. أ

                                                 
47 Board of Governors of the Federal Reserve System, Government 14 Performance and results Act 
"Planning Document”, 1997 – 2002  

 .1996: العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة ناصر، الغريب، الرقابة المصرفية على المصارف الاسلامية، منهج فكري ودراسة ميدانية دولية مقارنة، المعهد 48
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 .المحافظة على سلامة المراكز المالية للبنوك وسلامة أدائها المصرفي. ب

 .وسائر الدائنين الآخرينحماية أموال المودعين . ت

 .الاطمئنان إلى التزام البنوك بالقوانين والتشريعات المصرفية. ث

 .تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية . ج

 .المساعدة في تحقيق نمو اقتصادي مقبول من خلال تنظيم عمليات الائتمان. ح

، لا بد أن يتمتع الجهاز الرقابي بصلاحيات ناطة بهالموحتى تقوم السلطة الرقابية بتحقيق الأهداف ا

وسلطات واضحة للقيام بمهمته، لذلك لا بد من الحديث عن استقلالية السلطة النقدية بشكل عام ومن 

ثم استقلالية العملية الرقابية بشكل خاص والتي تكون في الأساس مشتقة من استقلالية السلطة 

 .الرقابية

 

 :سلطة النقدية واستقلالية جهاز الرقابة المصرفية استقلالية ال1.3.2

الاستقلالية تعني التحرر من التأثير والتوجيه والرقابة من الاخرين، وبالنسبة للسلطة الرقابية فـإن              

الاستقلالية تعني الحرية في وضع الأهداف النهائية للسياسة النقدية، والاستقلالية ليست بالضـرورة             

 لأن السلطة الرقابة هي جزء منها، لذلك فإن الاستقلالية تكون ضـرورية             الاستقلالية عن الحكومة،  

لتجنب التدخلات السياسية وغيرها في إدارة السياسة النقدية، وتكون صاحبة الصلاحية النهائية فـي              

إدارة السياسة النقدية، وبالتالي يجب أن لا يكون هناك أي اعتراض على قرارات السلطة النقدية من                

ت التشريعية ومؤسسات الحكومة الأخرى، وفي حالة تمثيل الحكومة فـي إدارة السياسـة              قبل الجها 

النقدية يجب أن يتم التأكد من انه ليس لها الحق في التصويت والاعتراض على قرارات السياسـة                 

 .49النقدية

 

 :50 استقلالية السلطة النقدية 1.1.3.2

ى من اجل تحقيق الأهداف العديدة وفي مقدمتها تعمل السلطة النقدية إلى جانب أجهزة الدولة الأخر

النمو والاستقرار على الرغم من الإمكانيات والاستقلالية المحدودة التي تتمتع بها، وتعاني السلطة 

النقدية تضارب في الأهداف، فتحقيق التنمية يكون مصحوباً بارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار 

 الاستقرار والاعتدال في الأسعار نوع من الركود في النشاط في الأسعار، وفي نفس الوقت يصاحب

 .الاقتصادي والنمو

 وبالنظر إلى مجال عمل السلطة النقدية والأدوات المتاحة لها نلاحظ أن المحافظة على استقرار 

، لكنها لا تتمتع بالاستقلالية الكافية لتحقيق ومتابعة هذه أولوياتهاالأسعار يجب أن يكون من 

اف، أوُ يعمد إليها على سبيل المثال مشاركة السلطة المالية في العمل من اجل تحقيق النمو، الأهد

                                                 
49 The Federal Reserve Board, Remarks by Governor Laurence H.Meyer, At the University of 
Wisconsin, Lacrosse, Wisconsin; October24, 200. 

سلسلة بحوث ) علي الصادق، معبد الجارحي، نبيل لطفية( المحرر  صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، السياسات النقدية في الدول العربية50
 .1996العدد الثاني أيار :  ومناقشات حلقات بحيث، أبو ظبي



 

 

37 
 

فاستقرار الأسعار في الدول التي عاشت تجربة التضخم المتسارع تُعطي الأهمية والاهتمام الأكبر 

ية عن السلطة مقارنة بهدف نمو الناتج، وبالتالي تتمتع فيها السلطة النقدية بقدر كبير من الاستقلال

المالية، لكن في دول أخرى تكون فيها صلاحية السلطة النقدية ضمن صلاحية الحكومة ويقتصر 

دورها على تطبيق قراراتها، لذلك تكون السلطة النقدية تابعة للسلطة المالية مما يؤدي إلى جعل دور 

، مما يؤدي إلى رفع السلطة النقدية يقتصر على تمويل عجز ميزانية الحكومة أو التوسع المالي

 .معدلات التضخم

وقد تم تفسير الجمع بين السياستين أعلاه بالسعي إلى معالجة ركود اقتصادي مستعص أو الرغبة في 

تحقيق النمو والتنمية السريعة، وفي هذه الحالة فإن  السلطات النقدية والمالية تعطي الأهمية للنمو 

 حيث يؤدي التسارع في الأسعار نتيجة السياسة على حساب التضخم خصوصاً في المدى القصير،

التوسعية في جانب الطلب إلى الخلل في توازن الاقتصاد، ويعيق تحقيق الأهداف الرئيسية، لذلك 

 ).سلطة الإنفاق(، والسلطة المالية )سلطة إحداث النقود(جاءت أهمية الفصل بين السلطة النقدية 

 أهداف أخرى بالإضافة إلى أهدافها الأساسية يمكن أن يؤثر لذلك فإن  تكليف السلطة النقدية بتحقيق

على استقلاليتها، كما أن الإمكانيات البشرية من العناصر الهامة التي تلعب دوراً كبيراً في المحافظة 

 .على استقلالية السلطة النقدية

التشريعي للسلطة وقد تم استخدام مجموعة من المعايير أو المقاييس التي تدل على درجات الاستقلال 

 :النقدية كما يلي

تعيين وإنهاء خدمات محافظ السلطة النقدية، فقد تم اعتبار السلطات النقدية التي تكون فيها الفترة    .1

القانونية للمحافظ اطول، وتدخل السلطة التنفيذية للتعيين وإنهاء الخدمات ضئيلة، تعتبر في هذه             

 .الحالة اكثر استقلالاً

لتي لها صلاحيات واسعة في صياغة السياسة النقدية، وتقـف أمـام السـلطة              السلطات النقدية ا   .2

 .التنفيذية في حالات التعارض، تصنّف على أنها اكثر استقلالاً

بالنسبة للأهداف، فإذا كان الهدف الرئيسي للسلطة النقدية تحقيق الاستقرار في الأسعار أو كان               .3

استقلالاً من السلطة النقدية التي لهـا مجموعـة         الهدف الوحيد، فإن السلطة النقدية تصنف اكثر        

 .أهداف أخرى، إلا إذا كانت لا تتعارض مع الهدف الرئيسي

الحدود المفروضة على الإقراض للحكومة من حيث الحجم والاستحقاق وسعر الفائدة وغيرهـا              .4

نـت  من الشروط، فكلما كانت القيود المفروضة على إقراض القطاع العام اكثر صرامة كلما كا             

 .السلطة النقدية اكثر استقلالاً

 :51 استقلالية جهاز الرقابة المصرفية 2.1.3.2

حتى يتمكن جهاز الرقابة مقاومة الضغوط التي يمكن أن يواجهها سواء من البنوك نفسها، أو حملة 

الأسهم أو المودعين والدائنون الآخرون أو المقترضون أو الحكومة، فإنه لا بد من تحديد أهداف 

                                                 
 ).1998فريق برئاسة ديفيد فولكرتس لانداد وكارل جوان ليندجرن، ترجمة قسم الترجمة العربية، " صندوق النقد الدولي، نحو إطار للاستقرار المالي، إعداد 51
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قابة المصرفية وضمان استقلاليتها، وبالتالي فإن  القوانين والتشريعات يجب أن تضمن استقلالية الر

 :الجهاز الرقابي وحياديته القيام بما يلي

حماية جهاز الرقابة من أي نفوذ سياسي في ممارسة صلاحياته، واتخاذ ما يلزم مـن السـلامة                  .1

 من تمتع جهاز الرقابة بالاستقلالية السياسـية التـي          المالية نادراً ما كان حلاً ناجحاً، لذلك لا بد        

 .تساعده على أداء واجباته دون تدخلات سياسية أو من ذوي النفوذ

توفير الصلاحيات الكافية لجهاز الرقابة لإصدار التعليمات والنظم والمعايير التحوطية وحمايته            .2

 .من أي نفوذ أو تدخل خارجي في إصدارها

 أي تدخل غير مبرر في تنفيذه للقواعد الخاصـة بتصـنيف القـروض              حماية جهاز الرقابة من    .3

والمخصصات الخاصة بها، وكذلك في ممارسته لعمليات الرقابة والتفتيش التي يقوم بها، حيث             

ان المراقبين يمارسون سلطاتهم بما يخدم أهداف الحفاظ على جهاز مصرفي يتسم بالاسـتقرار              

 .والسلامة

الجهاز المصرفي وضمان عدم إفشـاء الأسـرار الخاصـة بهـذه            حماية المعلومات الخاصة ب    .4

المعلومات من جهاز الرقابة نفسه، إلا انه في نفس الوقت فإن  فعالية نظام الرقابة المصـرفية                 

ومن بين السبل لتحقيق الشفافية النص على نشـر         . تقتضي أن يكون النظام شفاف بدرجة كافية      

تها السلطة الرقابية لتحقيق أهدافها وبالتـالي يمكـن         تقارير دورية تصف الإجراءات التي اتخذ     

متابعة أداء جهاز الرقابة من قبل جميع الأطراف المعنية سواء الحكومة أو البنوك التي تخضع               

للرقابة بالإضافة إلى الجمهور، حيث أن توفير المعرفة بأن  المعلومات سوف يتم نشرها فـي                

 .الالتزام والامتثال في نهاية المطافالنهاية يمكن أن يمثل أداة قوية لتحقيق 

حماية موظفي جهاز الرقابة من المسؤولية الشخصية عن القرارات التي يتخذونها عند قيـامهم               .5

بواجباتهم، حيث يتم تطويرهم للقيام بإجراءات التفتـيش والقـدرة علـى التحليـل والمعرفـة                

ظم الرقابة المسـتخدمة أو المعرفـة       والمهارات التي تمكنهم من التقييم الملائم لإدارة البنوك ون        

الكاملة لجميع جوانب العمل المصرفي وان تتوفر لديهم المهارات الكافيـة لنقـل المعلومـات               

والتحري عنها والكشف عن مظاهر التناقض وتحديد الاتجاهات التي تنطـوي علـى أضـرار               

 .للبنك

نظيمـه الـداخلي وإجراءاتـه      تأمين الاستقلال المالي لجهاز الرقابة، وتأمين استقلالية وضع ت         .6

الداخلية، حتى يتمكن جهاز الرقابة من اجتذاب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهـم، حيـث أن               

الفروقات الكبيرة في مرتبات موظفي جهاز الرقابة والبنوك تزيد من نسـبة دوران المـوظفين               

 .خاصة المؤهلين منهم والى نشوء تضارب للمصالح

مساءلة الجهاز الرقابي، ويكون هذا النظام اكثر فعالية إذا لـم يكـن             إنشاء نظام ملائم لضمان      .7

المراقبين أو المفتشين مسؤولين شخصياً عن الأضرار الناتجة عن أي أعمال قاموا بهـا أثنـاء                

ممارستهم الشرعية لأعمالهم وواجباتهم، وبالتالي يكون الجهاز الرقابي هو المسؤول عن هـذه             
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 قرارات غير معقولة ومضرة ضـد ملاكـه أو مديريـه أو ضـد       الأضرار إذا اتضح انه اتخذ    

 .المصرف نفسه

 

 52 جهاز الرقابة المصرفيةصلاحيات 2.3.2

يمنح القانون جهاز الرقابة المصرفية صلاحيات وسلطات واضحة ومحددة للقيام بواجباته، وحتى 

 :السلطات التالية يتمتع على الأقل بالصلاحيات وأنيكون جهاز الرقابة المصرفية فعالاً، يجب 

سلطة مطلقة لإصدار التراخيص وسجها، وان تكون معايير منح التراخيص وسـحبها وضـحة              . 1

 .وموضوعية وتتسم بالشفافية

سلطة إصدار التعليمات والنظم والمعايير التي تساعد على الحيطة والسلامة المصرفية دون  .2

الدرجة الكافية، ويكون ذلك من خلال منح الرجوع إلى الجهات التشريعية التي قد لا تكون مرنة ب

السلطة الرقابية المجال لعمل التعديلات على نظمها وتعليماتها مع أفضلية المشاورة مع المصارف 

 .بخصوص التعديلات إلى الدرجة التي لا تسمح بالتأثير المفرط على التعديلات

حددها جهاز الرقابة، وان يكون سلطة الحصول على تقارير دورية بالشكل وفي المواعيد التي ي. 3

 .لديها السلطة لفرض الجزاءات المناسبة في حالة تقديم قرارات متأخرة أو غير كاملة أو غير دقيقة

سلطة إجراء التفتيش الميداني للتحقق من المعلومات المقدمة وتقيـيم نوعيـة الإدارة، ويكـون               . 4

 المديرين والمـوظفين، علـى أن يتعـرض         للمفتشين الصلاحيات الكاملة لفحص المعلومات ومقابلة     

المصرف للمسائلة القانونية في حالة عدم السماح بإجراء التفتيش أو رفض التعـاون، كمـا يكـون                 

للمفتشين الحق في الحصول على أي معلومات عن المؤسسات التابعـة أو أي مؤسسـات مرتبطـة                 

 .بالبنك

 التحوطية، أو عدم القيام بأنشطة مصرفية       سلطة اتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة انتهاك النظم       . 5

ذات مخاطر غير مأمونة أو غير سليمة، بحيث تتدرج الإجراءات بالشدة كالإجراءات الإدارية علـى        

مديري البنك أو إقالتهم من مناصبهم، وتقييد أنشطة البنك أو فرض الحراسة عليه وتعيـين حـارس                 

 .التقارير إليه بانتظاميعمل تحت الإشراف الوثيق بجهاز الرقابة ويقدم 

سلطة إغلاق البنك والشروع في تصفيته في حالة إعساره أو وقوعـه فـي مخالفـات جسـيمة                  . 6

ومتكررة للأنظمة والقوانين والتعليمات بحيث يصعب تجاوزها أو معالجتها، ويمكن لجهاز الرقابـة             

 .ممارسة السيطرة والإشراف على عمليات بدء إجراءات الإفلاس

وفر معايير محاسبية مقبولة عالمياً ومناسبة للبنوك، وتكون قادرة على الاحتفاظ بأصول     ضرورة ت . 7

مقيمة بقيمتها الصحيحة وعدم إظهار أي قيم غير موثوقة بهدف إظهار البيانات بطريقة افضل علـى                

 .عكس طبيعتها

                                                 
52 Basel Committee on banking Supervision, Supervisory Guidance on Dealing With week Banks, 
March 2002 
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كـون هنـاك    أن يكون هناك سلطة على المدققين بحيث يكون هناك تحديد لنطاق التدقيق بحيث ي             . 8

 .عقوبات قد تصل إلى فصل المدقق في حالة عدم الالتزام بشروط التدقيق

 

 : الرقابية الأم والمضيفةهيئة العلاقات الرقابية وتبادل المعلومات بين ال3.3.2

إن مسألة الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية تتطلب مـن السـلطة الرقابيـة                

 مؤسساتها المالية سواء في الداخل، أو تلك التي لها فروع أو مؤسسات تابعـة               الاهتمام بالرقابة على  

في الخارج، لذلك فإن  الجهات الدولية المعنية بالرقابة المصرفية وعلى رأسها لجنة بـازل للرقابـة                 

المصرفية أوصت بأن يكون هناك تعاون وتبادل مشترك بين السلطة الرقابيـة المضـيفة والسـلطة                

م والسماح بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية العاملة خارج الحدود، والحصول على            الرقابية الأ 

المعلومات التي تحتاجها بالطريقة التي تراها مناسبة حتى تستطيع الحكم والتقييم الموحـد لجهازهـا               

 .المصرفي

أن يعيق متابعتهـا     فوجود أي حواجز أو موانع لتدفق المعلومات إلى السلطة الرقابية الأم من شأنه              

الحثيثة لعملياتها الخارجية وبالتالي يؤدي إلى إحجامها عن العمل في المناطق التي تفرض مثل هـذه                

القيود، لذلك لا بد من أن يكون هناك تعاون متبادل بين السلطة الرقابية المضيفة والسلطة الرقابيـة                 

 .الأم من اجل الحفاظ على سلامة وأمن جهازها المصرفي

ت أهمية وجود معايير دولية متعارف عليها نتيجة للمشاكل التي تم مواجهتها من حيث قيـام                 وبرز

بعض الإدارات بالتهرب من النظم الرقابية الفعالة والتهرب من الضرائب عن طريق اللجـوء إلـى                

اتها في  بلدان اقل اهتماماً بالرقابة الفعالة وتكون أنظمتها المحاسبية غير متطورة بحيث تستخدم حساب            

هذه الدول لنقل أصولها المتعثرة اليها، لذلك فقد تم وضع توجيهات ومبادئ موحدة للرقابة المصرفية               

 :53عبر الحدود بحيث يجب الالتزام بها وهذه المبادئ هي

ينبغي أن تخضع جميع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لرقابة وإشراف السلطة الرقابيـة الأم               .1

 .امها الرقابية الموحدة بأفضل ما يمكنحتى تستطيع أداء مه

ينبغي عند التفرع الخارجي للبنوك والمؤسسات المالية أو إيجاد شركات ومؤسسات تابعة لهـا               .2

 .الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البد المضيف والبلد الأم

اليـة  ينبغي أن يكون لأجهزة الرقابة الحق في جمع المعلومات مـن البنـوك والمؤسسـات الم                .3

 .الخارجية بالطريقة التي تخدم مصالحها بصفتها السلطة الرقابية الأم

إذا رأى جهاز الرقابة في البلد المضيف أن أياً من معايير الحد الأدنى المذكورة أعلاه لـم يـتم              .4

استيفاؤها على نحو مقبول لديه، فيمكن له أن يفرض التدابير التقليدية الضرورية التي تزيل قلقه               

لتزام بقواعد الحيطة والحذر المالية بما يتمشى مع معايير الحد الأدنى، بما فـي ذلـك                بشان الا 

فالسلطات الرقابية الأم ينبغي لها أن تـرفض إنشـاء فـروع            . حظر إنشاء مؤسسات مصرفية   

                                                 
53 Basle Committee on Banking Supervision, Minimum Standards for the Supervision of International 
Banking Groups and their Cross  – Border Establishment, July 1992 
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لبنوكها في بلدان تحيط بها الشبهات ويوجد فيها نقص في الترتيبات التنظيمية، كما ينبغي علـى        

ة أن تهتم بمستوى الدعم الذي يستطيع المقر الرئيسي أو المؤسسات الأم تصريحه             الدول المضيف 

 .للمؤسسة المقترحة في حالة تعرضها لأي مخاطر

كما يتولى جهاز الرقابة الأم المسؤولية عن الرقابة على أساس موحد، وتتحمـل السـلطة المضـيفة                 

ع افضل لمتابعتها وتكون أيضاً مسؤولة      المسؤولية الأولى عن سيولة المؤسسة الأجنبية لأنها في وض        

عن المؤسسات التابعة من حيث ملاءمتها والمراقبة عليها، فاتفاقيات بازل أشارت إلى أن سلطة البلد               

المضيف تكون مسؤولة عن هذه المؤسسات باعتبارها جزء مـن أنشـطة المؤسسـات المصـرفية                

ن التنسيق والتعاون بين السلطة الأم والمضيفة       الخاضعة لرقابتها، وبالرغم من هذا التقسيم للعمل إلا أ        

 .يجب أن يبقى قائماً

 

 :54 سبل تبادل المعلومات بين الدولة المضيفة والدولة ألام وأهميتها4.3.2

يجب أن يكون هناك تبادل للمعلومات بين السلطات الرقابية المضيفة والام من اجل تسهيل عملية 

معلومات يجب تبادلها، سواء خلال فترة الحصول على الرقابة الموحدة لجميع عملياتها، وال

التراخيص، أو خلال الرقابة المستمرة على العمليات والأنشطة، وكذلك في حال وجود المشاكل 

 :ومعالجتها، وبالتالي يجب القيام بما يلي

السلطة المضيفة يجب أن تبلغ السلطة الأم بدون تأخير بالطلبات المقدمة للحصول على ترخيص              .1

 .ي داخل حدود الدولة المضيفةف

بناء على الطلب، فإن السلطة الأم تُعلم السلطة المضيفة حول مدى التزام البنك طالب التفـرع                 .2

بالقوانين والتعليمات ومدى التوقعات لإدارة عمليات وقوة الرقابة الداخليـة لإدارة الفـرع فـي            

 السلطة المضفية للتحقق والتأكد     الخارج بأفضل ما يمكن، كذلك فإن  السلطة الأم تزود وتساعد          

 .من أي معلومات تم الحصول عليها من البنك طالب التفرع

السلطة الأم يجب أن تُعلم السلطة المضفية حول طبيعة نظامها الرقابي والى أي مـدى سـتقوم                  .3

بالتفتيش الموحد على طالب التفرع، ونفس الأمر فإن  السلطة المضيفة يجب أن تشير إلى حجم                

 .التفتيش، وأي ملامح محددة والتي يمكن أن تزيد من حاجتها التنظيمية والرقابيةونطاق 

إلى المدى الذي يسمح به القانون، فإن السلطة المضيفة والسلطة الأم تتشارك فـي المعلومـات                 .4

 .حول ملائمة وتوقعات الأداء، للمدراء والمساهمين الأساسيين عن عملية التأسيس الخارجية

 بأنه يجب أن لا يكون هناك عوائق كبيرة في الدولة المضيفة والدولة الأم في مجال وبالتالي يلاحظ

تبادل المعلومات والسرية المصرفية بشرط أن يكون هناك اتفاقيات لحماية المعلومات المتبادلة 

وضمان أمنها وسريتها، والمعلومات التي يتم مبادلتها يجب أن تكون كمية ونوعية في نفس الوقت 

تتضمن الميزانيات وحسابات الدخل والمعلومات عن حملة الأسهم والإدارة ونظم المراقبين بحيث 

                                                 
54 Basle Committee on Banking Supervision, Essential elements of a statement of cooperation between 
banking supervisors, may 2001  
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الداخلية وأية معلومات تعتبر ضرورية لممارسة الرقابة على النحو السليم، كما يتطلب تبادل 

المعلومات ضرورة إبلاغ الأجهزة الرقابية المعنية بأي معلومات عند حدوث تغيرات كبيرة في 

اتيجية والملكية والوضع المالي وأي مشاكل تعاني منها المؤسسات الخارجية أو المقار الاستر

 .الرئيسية والبنوك الأم

كما يجب السماح لجهاز الرقابة في البلد الأم بالقيام بعلميات التفتيش الداخلي في المؤسسات التابعة 

ة الموحدة، وفي حالة وقوع مشاكل في لبنوكه والعاملة خارجياً والتدفق الحر للبيانات لتنفيذ الرقاب

المؤسسات الخارجية والتي تم اكتشافها خلال التفتيش وتستدعي اتخاذ تدابير علاجية وجزائية ونظراً 

لاختلاف الترتيبات القانونية، فإنه يجب أن يكون هناك اتفاقيات تسمح بتنفيذ الإجراءات الرقابية في 

 .كالدولة الأخرى، إذا دعت الحاجة إلى ذل

 كما انه وطالما أن الفرع الخارجي يخضع لمسؤولية المقر الرئيسي فإنه يجب أن يكون هناك 

اتفاقيات تسمح بتنفيذ الإجراءات الرقابية في الدولة الأخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما انه 

م يستطيع وطالما أن الفرع الخارجي يخضع لمسؤولية المقر الرئيسي فإن جهاز الرقابة في البلد الأ

إلزام الإدارة في المقر الرئيسي بعلاج أي قصور في الفروع الخارجية واتخاذ التدابير القانونية من 

 .اجل تحقيق هذه الأهداف

وأخيراً في حالة تعرض البنك الذي لديه فروع خارجية لأي عملية إغلاق أو تصفية فإن الأمر يتطلب 

الموضوع، حيث تقوم السلطة المضيفة في هـذه الحالـة          من السلطة الأم إعلام السلطة المضيفة بهذا        

بإغلاق الفرع فوراً والتحفظ على موجوداته وتقيد حركة عملياته خوفاً من مخاطر نقـل موجوداتـه                

وإلحاق الضرر بالمودعين والدائنين الاخرين، فالاصل أن تتم التصفية كأساس موحد وبالتالي يعامل             

املة داخل وخارج الإقليم، إلا أن الواقع يشـير إلـى أن الدولـة              جميع المودعين والدائنين نفس المع    

المضيفة غالباً ما تتحفظ على موجودات الفرع الأجنبي الذي تم إفلاسه كما حصـل بالنسـبة لبنـك                  

 .الاعتماد والتجارة الدولي في الأردن حماية وضماناً لحقوق مودعيها ودائنيها
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 الرقابة المصرفية 4.2

 :رئيسية للرقابة المصرفيةالأهداف ال 1.4.2

مهمة الرقابة المصرفية تتمثل في التأكد من أن البنوك تعمل وفق إجراءات آمنة وسليمة وأن لديها 

وهذا يؤكد بأن التعليمات . رأس المال والاحتياطيات الكافية لمقابلة الخسائر التي تظهر في أعمالها

 . للبنوكالتنظيمية تساعد على تقليل احتمالية الفشل بالنسبة

 

 55:العناصر الأساسية للرقابة المصرفية 2.4.2

 :تتمثل العناصر الأساسية للرقابة المصرفية اللازمة لتحقيق الهدف أعلاه في ضرورة التأكد مما يلي

بذل الجهود للتأكد من أن سياسات وإجراءات البنوك تعمل وفق الممارسات السليمة، حيث تسـعى                .1

من أن البنوك وضعت الإجراءات والسياسات المناسـبة التـي       السلطات الرقابية إلى التأكد     

فالمراقبين يولون الاهتمام لادارة المخاطر وتطوير الآليات       . تضمن سلامة العمل المصرفي   

السليمة للتعامل معها خدمة لمصالح المؤسسة، فيتم التأكد من وجود الممارسـات السـليمة              

المناسبة وكـذلك الالتـزام بمبـادئ وقواعـد      لادارة السيولة والائتمان وتقديم الافصاحات      

وتقوم السلطة الرقابية بتزويد البنوك بالتوجيهات والتعليمات المناسبة        . التعرف على العملاء  

وبناءاً على  . من خلال التقارير وغيرها من الوسائل لتوجيههم وتعريفهم بتوقعاتهم الرقابية         

ة بتحديد إجراءات رقابية على أنواع معينة       توقعات الجهات الرقابية هذه تقوم السلطة الرقابي      

من الائتمان أو من خلال تحديد سقوف حسب طبيعة وحاجة السوق، وبهذه الطريقة يمكـن               

 .للسلطة الرقابية حماية البنوك وتقليل مخاطرها

 :الرقابة المستمرة للوضع المالي الخاص بالبنوك بما في ذلك التقارير الدورية .2

ك وجودة وكفاية إدارة المخاطر بالنسبة للبنوك تعتبر أحد العناصر الأساسية            إن تقييم سياسات البن    -

للرقابة المصرفية التي يتم القيام بها من خلال الرقابة المستمرة والتي تتم بصورة دوريـة مدعمـة                 

 .بالتقارير والاتصالات المستمرة مع إدارة البنك من خلال عمليات التفتيش الميداني

بتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف لدى البنوك ومتابعة مدى التـزام             يقوم المراقبين    -

البنوك بتنفيذ تلك التوصيات، علماً بأن المراقبين لديهم السلطة لالزام البنـوك بالقيـام بالتعـديلات                

 .والتصحيحات المناسبة إذا وجدوا ذلك ضرورياً

مات الخاصة بتصنيف مخـاطر الائتمـان وكيفيـة          العديد من السلطات الرقابية تقوم بوضع التعلي       -

 .تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة خسائرها، ويتم التأكد من التزام البنوك بهذه التعليمات

 كما أن المراقبين يقومون بالتحقق من جميع الأنشطة المعكوسة في الميزانية والأرباح والخسـائر               -

ي للبنك ومقارنته مع البنوك الأخرى، ويتم الحصـول         وبالتالي يتمكنوا من الحكم على الوضع المال      

 .على هذه البيانات بصورة دورية

                                                 
55 Basel Committee on Banking Supervision, The Joint Forum“ Risk Management Practices and 
Regulatory Capital-Cross-Sectoral Capital, November 2001. 
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 :التعليمات الخاصة برأس المال في قطاع البنوك .3

وتمثـل هـذه    . معظم الجهات الرقابية تفرض متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الخاص بـالبنوك           

وقد تم تحديد هذه النسبة اعتماداً على       . لالمتطلبات نسبة الحد الأدنى لرأس المال مقارنة مع الأصو        

ويعطي .  حيث تكون النسبة مقاسه إلى الأصول المرجحة بالمخاطر        1988توصيات لجنة بازل لعام     

المراقبون أهمية للتأكد من أن البنوك تحتفظ بالحد الأدنى المطلوب وتطلب من البنوك التي تنخفض               

حيحية المناسبة، كما أن بعض الـدول وزيـادة فـي           نسبتها عن الحد الأدنى اتخاذ الإجراءات التص      

 .الاحتياط والامان قد تفرض نسبة تزيد عن الحد الأدنى المطلوب

يمكن أن يكون هناك اختلاف في الخدمات البنكية المقدمة من البنوك من منطقة إلى أخـرى                 .4

سـوى  ولا يسـمح    . ولكنها لا تخرج عن كونها تجتمع في مسألة قبول الودائـع ومـنح القـروض              

للمؤسسات المرخصة القيام بالخدمات البنكية المعروفة، وبعض التراخيص تضع قيود ومحددات على   

 . أخرىإلىالبنوك عند التعامل في بعض الأنشطة، وقد تختلف تلك القيود من منطقة 

 

  الأساليب الرقابية المستخدمة من قبل السلطات الرقابية3.4.2

  : المصرفيةالمعايير الكمية والنوعية للرقابة

تهدف هذه المعايير إلى التحكم في الحجم الكلي للائتمان الذي يمكن للبنوك أن تمنحه بغض النظـر                 

، كما يهدف هذا النوع من الرقابة تقييم 56عن توزيع هذا الائتمان على القطاعات الاقتصادية المختلفة

 ومن هذه الأنشطة نسب كفاية      أداء الأنشطة الأخرى في البنك غير الائتمان من خلال مقاييس كمية،          

رأس المال، والسيولة، وحجم التركزات الائتمانية، والاقتراض لذوي الصـلة، وحجـم العمليـات              

 .الخارجية، ومراكز العملات وغير ذلك

وقد ثبت بالتجربة بأن الاعتماد على الرقابة الكمية وحدها لا يكفي وان هنـاك حاجـة وضـرورة                  

إعطاؤها أهمية اكبر نظراً للتعقيدات المتزايدة في القطـاع المصـرفي،           للرقابة النوعية التي ينبغي     

فضلاً عن أن الرقابة المبنية على معايير كمية يمكن التحايل عليها، كما أن دقة عملية التقييم وفـق                  

هذه المعايير تعتمد بدرجة أساسية على دقة البيانات التي تم بناءً عليها الحصول على الأرقام الكمية                

سب، لذلك سنتطرق فيما يلي إلى عدة أساليب للرقابة الكمية والنوعية التي يمكن أن يتعرض لها                والن

 .الجهاز المصرفي وبالتالي ضمان أمنه واستقرار والحفاظ على مودعيه ودائنيه الآخرين
 

 : الرقابة أو التفتيش المكتبي 1.3.4.2

 :الأساليب التاليةتتم عمليات التفتيش المكتبي في الغالب من خلال الطرق و

 

تقوم البنوك وبناءً على طلب من السلطة الرقابية        : الرقابة من خلال تحليل القوائم المالية      1.1.3.4.2

، فضلاً عن البيانات المدققة السـنوية       ربعيهفي العادة بتزويدها ببيانات مالية مختلفة سواء شهرية أو          

                                                 
 . الغريب ناصر، الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية، مرجع سبق ذكره56
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 تستخدم السلطة الرقابية هذه البيانـات       ونصف السنوية، وحسب مقتضيات الضرورة والحاجة، حيث      

من اجل الحصول على معلومات من خلال مجموعة من النسب المالية التي تعطي مؤشرات تسـاعد                

 .في تقييم الأداء المالي للبنك

 

 :Early Warning Systemالاعتماد على أنظمة الإنذار المبكر  2.1.3.4.2

ية التي يحصل عليها المراقب من البنك، حيث قـام بعـض            وتعتمد أيضاً على البيانات والقوائم المال      

المراقبين بوضع مجموعة من المؤشرات والنسب الإحصائية عن أنظمة الإنذار المبكر، حيث يمكـن              

أن تساعد هذه الأنظمة على اكتشاف المؤشرات حول المخاطر ونقاط الضعف التي يمكن أن تحـدث                

نذار المبكر لا يعطي تأكيدات حول نقاط الضعف إنما يعطي          مستقبلاً، إلا انه يجب العلم بأن نظام الإ       

 .57مؤشرات يمكن استخدامها لأغراض التحقق منها 

 

 ):توزيع المخاطر(تنويع وتوزيع الائتمان  3.1.3.4.2

تسعى السلطات الرقابية وكذلك البنوك المنضبطة بنفسها في كثير من الحالات إلى العمل من اجل 

نية وقاعدة العملاء سواء في القروض أو الودائع بهدف التقليل من التركزات توسيع القاعدة الائتما

في عدد محدود من العملاء بهدف تنويع المخاطر وتجنب الخسائر التي قد تنشأ في حالة إفلاس أحد 

 .كبار المقترضين وعدم قدرته على السداد

كزات الممنوحة للعميل الواحد أو من هنا فإن السلطات الرقابية في معظم البلدان وضعت حدوداً للتر

لمجموعة المصالح المترابطة والتي غالباً ما تكون  على شكل نسب مئوية من رأسمال المصرف، 

" على سبيل المثال"وتقوم هذه الفلسفة على أساس توسيع قاعدة العملاء حيث أن مبلغ مليون دولار 

 في حالة تعثره، في حين أن توزيع عند منحه لشخص واحد فإن تأثيره على البنك سيكون كبيراً

سيكون اقل مخاطرة، إذ أن إفلاس أو تعثر " ولنقل عشرة"نفس المبلغ على عدد اكبر من العملاء 

 لم تكن مستحيلة، وفي حالة إفلاس شخص أو شخصين فإن  التأثير لا إنالجميع قد تكون صعبة 

 .يكون كبيراً

 حدوداً على حجمها، فإن  البنوك أنفسها مطالبة  نفس الوضع في حالة الودائع وان لم يكن هناك

بتوسيع قاعدة عملاءها في الودائع حيث أن اعتماد البنك على عدد قليل من العملاء في الودائع 

تكون مخاطرته كبيرة في حالة سحب ودائعهم بشكل مفاجئ نتيجة لحادث أو مشكلة معينة، على 

 .اسعة من العملاءالعكس فيما لو كان اعتماد البنك على قاعدة و

نفس الأمر فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأشخاص الذين تربطهم علاقة بالمصرف مثـل المـدراء       

وأعضاء مجلس الإدارة وحملة الأسهم الرئيسيين وأفراد عائلاتهم، حيث أدت هذه القروض في كثيـر               

ائهم مـن السـهولة     من الحالات إلى مشاكل كبيرة للبنوك، حيث أن القروض الضخمة لهؤلاء وشرك           

                                                 
57 Basel Committee on Banking Supervision, Supervisory Guidance on Dealing with week Banks, 
March 2002. 
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تعرضها لمخاطر عدم التسديد، لذلك فإن معظم التشريعات الرقابية وضعت قيود صارمة على مثـل               

هذا النوع من التركز والإقراض، وقد تلجأ بعض الجهات الرقابية إلى خصم هذه القروض من رأس                 

عتبـر تـأثير    وي.58 هذه القروض لم يتم منحها على أسـاس تجـاري          أنالمال عندما يرى المراقبون     

الإقراض لذوي العلاقة واضحاً على انضباط السوق ويعرض البنوك لمخاطر كبيرة، خاصة وأنه في              

كثير من الحالات يكون المساهمين الرئيسيين قد حصلوا على قروض لهم ولشركائهم وعائلاتهم تفوق              

 .مطلوبمساهماتهم في البنك مما يقلل من اهتمامهم ومراعاتهم لمصالح البنك بالشكل ال

  

 : التفتيش الميداني ونظام التقييم الموحد المبني على المخاطر2.3.4.2

يستخدم نظام التقييم من قبل المراقبين للحصول على تقييم موحد لجميع محتويات وأنشـطة البنـك،               

 :العناصر الرئيسية في البنك وهي) CAMELS(ويشمل نظام التقييم الموحد والمعروف بإسم 

 رأس المال -

 جودة الأصول -

 الإدارة  -
 الأرباح -
 السيولة  -

 الحساسية لمخاطر أسعار الفائدة وأسعار العمليات

قبل الحديث عن آلية التقييم للعناصر الأساسية لنظام الرقابة الموحد، لا بد من الإشارة إلى أن هـذا                  

قابية السابقة والتي في    النظام يعتمد بالدرجة الأساسية على التفتيش الميداني إلى جانب الأساليب الر          

 .غالبيتها تتم مكتبياً من خلال التقارير النظامية التي يحصل عليها المراقبون من البنك

فالتفتيش أو الرقابة الميدانية هي التي يتم من خلالها التعمق في التفاصيل والتحقيق في الأمور على                

بذلك معلومات كمية ونوعية عـن      ارض الواقع ومن واقع بيانات وسجلات البنك الرئيسية، ويوفر          

أوضاع البنك المالية وإدارته وكفاءة التدقيق والأنظمة الداخلية ومدى قـدرة وكفـاءة الإدارة علـى        

 .تحديد وقياس ورقابة المخاطر التي يواجهها البنك

وتتبنى معظم الدول التفتيش الميداني على أساس مره واحدة على الأقل سنوياً، إلا إذا كـان وضـع           

 .59نك يظهر بشكل تستدعي أن تكون الزيارات اكثر وبصورة دورية اكبرالب

 

  CAMELSنظام التقييم الموحد  1.2.3.4.2

بدأ العمل بهذا النظام الموحد للتقييم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتـم تسـميته بهـذه التسـمية                 

رأس : نجليزية إلـى تقيـيم   بالإCAMELSاختصاراً للمكونات الأساسية لهذا النظام، ويشير تعبير    

                                                 
 .سبق ذكره صندوق النقد الدولي، نحو إطار للاستقرار المالي، مرجع 58

59 Jose Angelo Mazzillo Junior  ,“ The structure of the Banking System and Banking Supervision, The 
George Washington University, 1993 . 
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) Earnings(، والإيـرادات    )Management(، والإدارة   )Assets(، والأصول   )Capital(المال  

 ).Sensitivity(، والحساسية لمخاطر السوق )Liquidity(والسيولة 

وقد اثبت هذا النظام بأنه أداة رقابية فعالة لتقييم قوة المؤسسات المالية بشكل موحد، وكـذلك فـي                  

حديد المؤسسات المالية التي تحتاج إلى اهتمام وعناية خاصة، وبناءً على هذا النظام فإن السلطات               ت

 جميع المؤسسات المالية قد تم تقييمها بشكل شامل وعلى أساس موحد، أنالرقابية يجب أن تتأكد من 

يكون قد تم تقييم وبناءً على هذا التقييم فإن كل مؤسسة مالية تحصل على تقييم موحد وشامل بعد ان           

 بناءً على مقاييس عديدة CAMELSكل عنصر من عناصره بشكل مفرد، ويتم تقييم جميع عناصر 

ويتم التقيـيم   ) 5(وأسوأها  ) 1(، وتجدر الإشارة إلى أن افضل المقاييس الرقم         5 إلى   1تتراوح بين   

لتقييم، بالإضافة إلى ان    بناءً على نقاط مختلفة سنأتي على ذكرها عند الحديث عن كل بند من بنود ا              

التقدير الشخصي المبني على الخبرة والقدرة على تحديد مدى تأثير المشاكل على الوضـع المـالي                

 . 60للمؤسسة يلعب دوراً كبيراً في التقييم

 التقييم الموحد للمؤسسة ككل لا يتم قياسه على أساس متوسط تقييم العناصر             أنكما نود الإشارة إلى     

 بناءً على الوضع الكلي والتقدير الشخصي المبني على الموضوعية للمخاطر المختلفة            المختلفة وإنما 

 :61المتعلقة بالمؤسسة، وفي ما يلي المقصود بنتائج التقييم المركب

، تعتبر هذه المؤسسة قوية من جميع النواحي، حيث تكـون    )1(المؤسسة التي تحصل على التقييم       .1

على الأكثر، وان الضعف الموجود     ) 2(أو  ) 1(صلت على التقييم    معظم العناصر الفردية للتقييم قد ح     

يصنف على انه روتيني ويسهل معالجته من قبل الإدارة أو مجلس الإدارة، كما أن هذه المؤسسـات                 

تعتبر مراعية للقوانين والأنظمة وبالتالي تعتبر ذات أداء قوي وذات إدارة قوية للمخاطر، بالإضـافة               

و تخوف من الرقابة عليها، لذلك تعتبر المؤسسات في هذه المجموعـة ذات             إلى عدم وجود مشاكل أ    

 .مقدرة عالية للتكيف مع الظروف ومقاومة التأثيرات الخارجية

تعتبر المؤسسات هنا أيضاً قوية، إلا انه يوجـد مسـتوى           ) 2(المؤسسة التي تحصل على التقييم       .2

جلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتصـحيح      ضعيف متوسط، إلا انه غالباً ما يوجد توجه مناسب من م          

نقاط الضعف، ويعتبر هذا النوع من المؤسسات بشكل عام ثابتة وقادرة على مواجهة تقلبات السوق               

ومراعية للقوانين والأنظمة، وبشكل عام فإن  تطبيقات إدارة المخاطر مرضية نسـبياً مـع حجـم                 

 .لرقابةودرجة تعقيد المؤسسة ، كما انه لا يوجد تخوف من ا

، حيث تشير هذه المؤسسات إلى بعض القلق من الرقابـة           )3(المؤسسة التي تحصل على التقييم       .3

، وان هذه المؤسسة تعاني من نقاط ضـعف مـن           CAMELSعلى واحد أو اثنين من عناصر أل        

الممكن أن تكون متوسطة أو خطيرة، وان الإدارة قد تفتقر إلى القدرة أو الرغبة في تحديـد نقـاط                   

عف بشكل فعال وضمن إطار زمني محدد، إن المؤسسات ضمن هذه المجموعة تعتبر ذات قدرة               الض
                                                 
60 Jose A.Lopez  ,“ Using CAMELS Rating to Monitor Bank Conditions,” FRBSF Economic Letter, 
June 11, 1999. 
61 Catherine A. Ghiglieri, Supervisory Memorandum-1001 about“ Rating Systems for Commercial 
Banks, Trust Department, Foreign Bank Agencies, and Electronic Data Processing Operations 
Supervised by the Department of Banking,” Texas Department of Banking: December 31, 1998. 
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اقل على مقاومة التغيرات في السوق وبالتالي اكثر تأثراً بالمؤثرات الخارجية مقارنة مع مؤسسـات               

، إضافة إلى أن هذه المؤسسات قد لا تراعي القـوانين والأنظمـة بالشـكل               )2(أو  ) 1(المجموعة  

طلوب، وان إدارة المخاطر لا تتناسب بشكل مرضي مع حجم ودرجة تعقيد المؤسسة، وأخيراً فإن الم

هذه المؤسسات بحاجة إلى أنشطة رقابية إضافية، ويجب الاهتمام بها لأنها إذا تركت واستمرت على            

 .حالها فإن  احتمالية فشلها وتعثرها تكون كبيرة

دي المؤسسات في هذه المجموعة ممارسات غير قوية        ، تب )4(المؤسسة التي تحصل على التقييم       .4

وغير آمنة بالإضافة إلى مشاكل إدارية ومالية خطيرة والتي تؤدي إلى أداء غير مرضي، ولا يـتم                 

حلها بشكل مرضي من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتكون المؤسسة ضعيفة في مواجهـة               

عاة للقوانين والأنظمة في ممارسة إدارة المخاطر غيـر         تقلبات سوق الأعمال، كما انه لا يوجد مرا       

المقبولة بشكل عام مع حجم المؤسسة ومدى تعقيدها، وفي هذا النوع يجب على السلطات الرقابيـة                

بذل جهود كبيرة في متابعة هذه المؤسسات مع ضرورة وضع برامج رقابية بشكل مكثـف، وقـد                 

الإدارة والإدارة التنفيذية تكون مرتبطـة بجـدول        يتطلب الوضع عقد اتفاقيات للتطوير مع مجلس        

زمني للتنفيذ، وفي هذا النوع فإن  احتمالية التعثر والفشل واردة بشكل قوي إذا لـم يـتم معالجـة                    

 .المشكلات ونقاط الضعف بشكل مرضي وفعال

، حيث تبدي المؤسسات الماليـة فـي هـذه المجموعـة            )5(المؤسسة التي تحصل على التقييم       .5

ت شديدة البعد عن الأمان أو القوة ولديها مشكلات حرجة للغاية، وغالباً نجد أن هذه الفئـة                 ممارسا

لديها أسلوب غير دقيق لإدارة المخاطر بالمقارنة النسبية مع أحجامها ودرجة تعقيدها وتاريخها فـي     

المشـكلات  إدارة المخاطر وليدها قلق كبير جداً من الإجراءات الرقابية عليها، ولأن مقدار وحجـم               

تعتبر خارج نطاق قدرات الإدارة على حل هذه المشـكلات، فإنـه مـن الضـروري الاسـتعانة                  

بمستشارين ماليين من خارج المؤسسة بشكل مباشر، ومن هنا يصبح من الضروري متابعة الجهود              

 .الرقابية بشكل مستمر، وان احتمالية فشل هذه المؤسسات واردة جداً

 

 CAMELS:62  تصنيف محتويات2.2.3.4.2

كل جزء من محتويات هذا النظام ينقسم إلى ثلاثة أقسام مختلفة هي المقدمة، وقائمة بعناصر التقييم                

الأساسية المتعلقة بكل عنصر من محتويات النظام، وإيضاح مختصر حول كل تقييم رقمـي مـن                

وفيما يلي  . محتوياتبعض عناصر التقييم يمكن تكرارها لتقوية العلاقات المتبادلة بين ال         . المحتويات

 :CAMELSتحليل العناصر الأساسية لنظام 

 

                                                 
62 Bord of Governors of the Federal Reserve System, Division of banking Supervision and Regulation ,
“Uniform Financial(a36) Institutions Rating System”, Washington: December 27, 1996.  
)a36) International Monetary Fund, Monetary and Exchange Affairs Department " Islamic Banking: 
Issues in Prudential Regulations and Supervision”, , prpared by luca Errico and N\Mitra Farahbaksh, 
March 1998. 
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 :كفاية رأس المال

المؤسسة المالية يجب أن تعمل من أجل المحافظة على وجود رأس المال الذي يتوافق مع طبيعة 

وحجم المخاطر الخاصة بالمؤسسة ومدى قدرة الإدارة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة 

ون هناك رأس المال الكافي لمواجهة المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق كما يجب أن يك. المخاطر

والمخاطر الأخرى ومدى تأثير هذه المخاطر على الوضع المالي للمؤسسة، ويجب أخذها بالاعتبار 

فأنواع المخاطر وحجمها التي يؤثر على أنشطة المؤسسة يجب أن . عند تقييم كفاية راس المال

عنده من الضروري الاحتفاظ برأسمال يزيد عن مستوى الحد الأدنى تحدد المدى الذي يكون 

وتعتمد كفاية رأس المال . المطلوب لمواجهة المخاطر التي من الممكن أن تؤثر على رأس المال

 :في تقييمها على تقييم العديد من العناصر منها

 .مستوى وجودة رأس المال والوضع الحالي بشكل عام للمؤسسة

على تحديد احتياجاتها من رأس المال الإضافي، والوسائل التي يمكن أن تحصل عليـه              قدرة الإدارة   

 .من خلالها

طبيعة واتجاه ومقدار أو مشكلة الأصول ومدى كفايـة المخصصـات لمقابلـة خسـائر القـروض                 

 .والاستئجار وأية احتياطيات أخرى

ومخاطر السوق ومخاطر مركزية تركيبة الميزانية العمومية بما طبيعة وحجم الأصول غير الملموسة 

 .المخاطر والمخاطر الناجمة عن الأنشطة غير التقليدية

 .حجم المخاطر التي يمكن التعرض لها والمتعلقة بالنشاطات خارج الميزانية

 .جودة وقوة الإيرادات ومدى العقلانية في توزيع الأرباح

اكتسابها عند طريـق إدارة عمليـات       الخطط والتوقعات حول النمو بالاعتماد على الخبرات التي تم          

 .النمو في السابق

الوصول إلى أسواق رأس المال وأية موارد أخرى لرأس المال بما في ذلـك الـدعم الـذي يمكـن                    

 .الحصول عليه من المؤسسة الأم

يشير إلى رأسمال ذو مستوى     ) 1(أما بالنسبة لنتائج التقييم بخصوص كفاية رأس المال، فإن  الرقم            

ي مقارنة مع حجم المخاطر التي تواجهها المؤسسة وأن تأثير الأصـول والقـدرة علـى                وجودة قو 

 . تحقيق الأرباح مرضية وتساعد على نمو رأس المال

 . فيشير إلى وجود مستوى كافي من رأس المال مقارنة مع حجم المخاطر) 2(أما التقييم 

لذي لا يدعم بشـكل كامـل ولا        يشير إلى مستوى أقل من المطلوب من رأس المال وا         ) 3(والرقم  

أي بمعنى آخر هناك نمو سلبي في رأس المال ولكن ليس بالمستوى الذي             . يتلاءم مع حجم المشاكل   

 . يهدد الوضع المالي الكلي للمؤسسة

فيشير إلى مستوى ضعيف من راس المال بالمقارنة مع حجم مخاطر المؤسسة،            ) 4(وبالنسبة للرقم   

لذلك فإن  الدعم والمساعدة من المسـاهمين        . تهدد قابلية المؤسسة للنمو   وبالتالي فإن  هناك مخاطر      

 . والمصادر الخارجية الأخرى يمكن أن تكون ضرورية ومطلوبة
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يشير إلى مستوى حرج ونمو سلبي كبير بحيث يمكن أن يصبح رأس المال صفر              ) 5(وأخيراً الرقم   

ي مساعدة ودعم مالي حالي وفـوري مـن         أو سالب وبالتالي يهدد الوضع المالي للمؤسسة، وبالتال       

 . المساهمين والمصادر الخارجية الأخرى مطلوبة
 
 

 :جودة الأصول

تعكس عملية تقييم الأصول كمية مخاطر الائتمان الموجودة وكذلك الممكنة في محفظـة القـروض               

ن قـدرة   إ. ، وكذلك العمليات خارج الميزانية    الأخرىوالاستثمار، والعقارات المستملكة، والأصول     

 .الإدارة على تحديد، وقياس ومراقبة مخاطر الائتمان تظهر ضمن هذا التقييم

التقييم لجودة الأصول يجب أن تأخذ بالاعتبار كفاية المخصصـات لمواجهـة خسـائر القـروض                

. والاستئجار ومقارنتها مع المؤسسات المماثلة، وعدم التزام المقترضين بالاتفاقيات الموقعة معهـم           

 :دة الأصول في تقييمها على مجموعة من العناصر نذكر منهاوتعتمد جو

كفاية المعايير المعمول بها، وسلامة الممارسات الخاصة بـإدارة الائتمـان، وملائمـة الإجـراءات        

 .والممارسات الخاصة بتحديد وتعريف المخاطر

عاملـة  مستوى وتوزيع وصرامة واتجاه المشاكل وحجم التصنيفات والجدولات والأصـول غيـر ال            

 .الخاصة بالعمليات داخل وخارج الميزانية

 .كفاية مخصص القروض والاستئجار لمواجهة خسائرها، واحتياطيات التقييم الأخرى

 .العمل على تنويع والمحافظة على جودة محفظة القروض ومحفظة الاستثمار

 . فعالية إدارة محفظة القروض والاستثمار من حيث السياسات والإجراءات والضوابط

 .حجم التركزات الائتمانية في مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة

قدرة الإدارة على إدارة أصولها بما يشمل تحديد حجم الأصول التي تعاني مـن مشـاكل وتحديـد                  

 .الإجراءات اللازمة لمتابعتها وتحصيلها

 .كفاية أنظمة التدقيق الداخلي وأنظمة المعلومات الإدارية

 .طبيعة عملية توثيق العمليات الائتمانيةحجم و

والضعف . لجودة الأصول يشير إلى قوة الأصول والممارسات الخاصة بإدارة الائتمان) 1(فالتقييم 

الموجود بسيط وروتيني ويمكن معالجته بسهولة، وهذا النوع من المؤسسات بحاجة إلى الحد الأدنى 

 .من اهتمام المفتشين

ر إلى مستوى مقبول من ممارسات إدارة الأصول وجودة الأصول، ومستوى فيشي) 2( أما التقييم 

 .عمليات التصنيف بحاجة إلى مستوى محدود من اهتمام المفتشين

تكون جودة الأصول والإجراءات الإدارية الخاصة بها اقل من المستوى المطلوب، ) 3(والتقييم 

بات في جودة الأصول أو ارتفاع في  تشير إلى الاستقرار أو بعض الاضطراأنالاتجاهات يمكن 

. وبالتالي فهي بحاجة إلى اهتمام من قبل المفتشين لتقييم الأصول واخذ ذلك بالحسبان. مخاطرها

مستويات الخطر ومشكلة . وبشكل عام فإن  هناك حاجة لتطوير إدارة الائتمان وإدارة الاستثمار
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 يحدث خسارة، وفي أنلمؤسسة يمكن الأصول ذات مغزى، ورقابة غير كافية، والوضع المالي ل

 .حالة الاستمرار فإنه يهدد مصداقيتها ووجودها

يشير إلى وضع حرج بما فيه الكفاية في جودة الأصول أو ضوابط إدارة ) 5(وأخيراً التقييم 

 . التهديد لوضع المؤسسة بات وشيكاًأنالائتمان لدرجة 

ثر عناصر التقييم أهمية، فحيازة المؤسسة إن الأصول هي التي تقود المؤسسة، وبالتالي فهي اك

على أصول جيدة يعني قدرة اكبر على تحقيق الدخل، وقدرة على تدعيم راس المال، ومخصصات 

اقل لخسائر القروض، والإيرادات من الفوائد والعمولات تُحصل في مواعيدها، وبدون جودة عالية 

 .كون عرضة للخطرللأصول فإن  العناصر الأخرى الخاصة بأداء المؤسسة ت

 

 : الإدارة

قدرة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في القيام بمهامهم في تحديد وقياس ومراقبة المخاطر المتعلقة 

بأنشطة المؤسسة، والتأكد من سلامة واستقرار وكفاءة وفاعلية الوضع المالي للمؤسسة، ومدى 

وبشكل عام، فإن  أعضاء ومجلس الإدارة . ييمتوافقها مع القوانين والأنظمة والتي يعكسها هذا التق

 يضعوا نظام واضح لقياس ومتابعة أنلا يتدخلون بالأعمال اليومية أولاً بأول، لكن يجب 

المستويات المختلفة من المخاطر والتأكد من وجودة سياسات وإجراءات وممارسات مناسبة، 

جراءات والممارسات والتي تمثل والإدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير وتطبيق السياسات والإ

 .أهداف المجلس واهتماماته، وتمثل أيضاً حدود المخاطر المحددة من قبله

 :قدرة وكفاءة الإدارة ومجلس الإدارة يتم تقييمها بالاعتماد على تقييم العناصر التالية

 .ذيةمستوى وجودة الدعم والشمول لأنشطة المؤسسة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفي

قدرة الإدارة والمجلس وفق أدوارهم المحددة للتخطيط والتفاعل مع المخاطر التي يمكـن ان تظهـر                

 .نتيجة التغيرات في ظروف عمل المؤسسة أو نتيجة دخول منتجات أو خدمات جديدة

 .كفاية السياسات الداخلية المناسبة وعمليات الرقابة التي تحدد العمليات والمخاطر للأنشطة المعنية

دقة وملائمة وتوقيت وكفاءة إدارة المعلومات وأنظمة مراقبة المخاطر التي تتناسب مع حجم المؤسسة 

 .وطبيعة المخاطر التي تواجهها

كفاية عمليات التدقيق الداخلي لتعزيز كفاءة العمليات ومصداقية التقارير المالية والنظامية، وحمايـة             

 .الأنظمة والسياسات الداخلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والأصول

 .الالتزام بالأنظمة والقوانين

 .خطط الإحلال أو التعاقب الإداري ومستوى الإدراك والخبرة لدى المدراء

المدى التي تكون فيه الإدارة والمجلس متأثرين بـ أو عرضة للسيطرة والتأثير أو المركزيـة فـي                  

 .السلطة

 .الأمزجة والتعاملات الشخصيةمعقولية سياسات التعويض والأجور وتجنب 
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في جانب الإدارة يشير إلى الأداء القوي لكل من الإدارة التنفيذية           ) 1( حصول المؤسسة على تقييم      أن

فجميع المخاطر ثابتة ومعرفة بشكل كفؤ، كما أن        . والمجلس وممارسات قوية وفعالة لإدارة المخاطر     

 .قياسها ورقابتها تدار بشكل جيد

فيشير إلى الرضا حول الإجراءات والممارسات التي يقـوم بهـا المجلـس والإدارة              ) 2(أما التقييم   

التنفيذية، حيث يمكن أن يكون هناك نقاط ضعف بسيطة ولكن لا تشكل مخاطر كبيرة على سـلامة                 

 . واستقرار المؤسسة

طـوير لأن   يشير إلى أن أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيـة بحاجـة إلـى ت             ) 3(وبالنسبة للتقييم   

فقـدرات الإدارة والمجلـس     . إجراءاتها في إدارة المخاطر اقل من المطلوب حسب طبيعة المؤسسة         

يمكن أن لا تكون كافية لنوع وحجم ووضع المؤسسة، فهنا المشاكل والمخاطر لا تكـون معروفـة                 

 .ومحدودة بشكل واضح ولا يتم قياسها ومراقبتها بشكل واضح وكافي

فيشير إلى أن الأداء غير كافي ولا يتناسب مع طبيعة أنشـطة المؤسسـة،              ) 4(م   وفيما يتعلق بالتقيي  

فالمشاكل والمخاطر غير محددة بشكل كافي ولا يـتم قياسـها           . ومستوى المشاكل والمخاطر مرتفعة   

ومتابعتها ورقابتها وبحاجة إلى إجراءات فورية من الإدارة والمجلس لضمان سلامة المؤسسة، وفي             

 .إن  تغيير أو تقوية الإدارة أو المجلس قد يكون ضرورياًهذا التقييم ف

يشير إلى نقص حساس وحرج فـي أداء المجلـس والإدارة أو فـي إجـراءات                ) 5(وأخيراً التقييم   

فالمشاكل والمخاطر المعنية غير معروفة بشكل كافي ولا يـتم          . وممارسات إدارة المخاطر المناسبة   

وهنـا  . التالي فهي تشكل تهديد على استمرارية وبقـاء المؤسسـة         قياسها ورقابتها بالشكل السليم، وب    

 .يصبح من الضروري استبدال الإدارة أو تطويرها وتقويتها

 

 : الأرباح

هذا التقييم لا يعكس كمية واتجاه الأرباح فقط، وإنما العناصر التي يمكن أن تؤثر على استقرار 

 أن تتأثر بزيادة أو عدم كفاية إدارة مخاطر كمية وكذلك جودة الأرباح يمكن. وكمية هذه الأرباح

 تؤدي إلى خسائر القروض وتتطلب زيادة المخصصات لمواجهة هذه أنالائتمان والتي يمكن 

. الخسائر، أو من خلال مخاطر السوق التي تؤثر على الأرباح نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة

 :ييم جودة وكفاية الأرباح يتم استخدامها لتقأنوفيما يلي العناصر التي يمكن 

 .مستويات الأرباح بما يشمل اتجاهاتها واستقرارها 

 .القدرة على الاحتفاظ برأسمال كافي وتدعيمه من خلال الأرباح المحتجزة 

 .جودة ومصادر الأرباح 

 .مستوى المصاريف وعلاقتها مع العمليات 

 . الإدارية بشكل عامكفاية أنظمة الموازنات، وعمليات التنبؤ، وأنظمة المعلومات

كفاية المخصصات لمواجهة خسائر القروض والاستئجار والتقييمـات الخاصـة بحسـابات            

 .المخصصات الأخرى
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مدى كفاية الأرباح لمواجهة مخاطر السوق مثل أسعار الفائدة، أسعار الصـرف، ومخـاطر              

 .الأسعار

 العمليات وخلق رأسمال كافي بعـد       يشير إلى أن الأرباح قوية وكافية بشكل كبير لدعم        ) 1( فالتقييم  

 .الأخذ في الاعتبار مستويات المخصصات

يشير إلى أن الأرباح مرضية وكافية لدعم راس المال والعمليات بعد اخذ المخصصات ) 2(أما التقييم 

في الحسبان، ويجب الأخذ بالاعتبار أن هناك بعض نقاط الضعف التي تصنف بأنها روتينية ويمكـن     

 .ولةمعالجتها بسه

يشير بأن الإيرادات بحاجة إلى تطوير، فالأرباح لا تدعم بشكل كافي العمليـات             ) 3(وبالنسبة للتقييم   

 . ولا تزود براس المال الكافي، وقد يكون هناك نقص في المخصصات الخاصة بالقروض

ر راس  يشير إلى أن الأرباح غير كافية، فهي غير قادرة على دعم العمليـات وتـوفي              ) 4(أما التقييم   

فالمؤسسات التي تُقيم بهذا التقييم تتصف بتقلبات شاذة في صافي          . المال الكافي وتغطية المخصصات   

الدخل أو هامش صافي الفائدة، والتطورات المعنية في اتجاهات سلبية، وأربـاح ثانويـة أو غيـر                 

 . متكررة، وكذلك الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة

فالمؤسسة وفق هذا التقييم تعـاني مـن        . شير إلى أن وضع الأرباح حرج للغاية      ي) 5(وأخيراً التقييم   

 .خسائر يمكن أن تشكل تهديد كبير لبقاء المؤسسة من خلال تآكل راس المال بشكل تدريجي

 

 :السيولة

 يُعطى للمستوى الحالي والمتوقع أنعند تقييم كفاية وضع السيولة للموسسة، فالاعتبار يجب 

ة مقارنة مع احتياجات التمويل وكذلك كفاية الممارسات الخاصة بإدارة التدفقات لمصادر السيول

بشكل عام إدارة السيولة تتم من خلال التأكد من وجود . حسب حجم وتعقيد ووضع المخاطر

المستويات الكافية من السيولة لمواجهة الالتزامات المالية في الوقت المناسب والالتزام بالاحتياجات 

فالممارسات يجب أن تعكس القدرة على إدارة التغيرات . جهها البنوك لتلبية حاجات المجتمعالتي توا

غير المتوقعة في مصادر السيولة، نتيجة التغيرات في أحوال السوق والتي تتطلب القدرة على 

بالإضافة إلى أن الممارسات الخاصة . تحويل الأصول بشكل سريع وبالحد الأدنى من الخسائر

 .السيولة يجب أن تتأكد من أن الاحتفاظ بالسيولة يشكل تكلفة مرتفعةبإدارة 

فالبنوك التي تعاني من المشاكل تواجه مشاكل في جودة الأصول والتي تؤدي إلى الخسائر وبالتـالي                

فالجودة في الأصول تصبح سيئة إلى أن تصل إلى نقطة أن البنك لا يتلقـى               . تؤثر على راس المال   

ضاً فإن  التدفقات النقدية الداخلية ستكون بطيئة وأي إشاعات حول أداء البنـك              دفعات للقروض، وأي  

تؤدي إلى ازدياد عدد الساحبين للودائع مما يؤثر على سيولة البنك إلى درجة يصبح البنك غير قادر                 

من هنا فإن  تقييم السيولة يعتمد على سبيل المثال لا الحصر على العناصـر               . على دفع الودائع نقداً   

 :التالية
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كفاية مصادر السيولة مقارنة مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية وقـدرة المؤسسـة علـى              

 .مواجهة الاحتياجات من السيولة بدون التأثير السلبي على العمليات أو الأوضاع

 .القدرة على تحويل الأصول إلى سيولة بشكل سريع وبدون تحمل خسائر

 .ال ومصادر التمويل الأخرىإمكانية الوصول إلى أسواق راس الم

 .مستوى تنويع مصادر التمويل، للبنود داخل وخارج الميزانية 

درجة الاعتماد على مصادر التمويل قصيرة الأجل بما في ذلك الاقتراض أو غيرها مـن               

 .المصادر لتحويل الأصول طويلة الأجل

 .اتجاه واستقرار الودائع

 .ن الأصولوبيع مجموعة م) إصدار(القدرة على توريق 

قدرة الإدارة على تحديد وقياس وضبط ورقابة وضـع السـيولة بمـا فـي ذلـك فعاليـة               

 .استراتيجيات إدارة الأموال، وفعالية سياسات السيولة ونظم المعلومات الإدارية

يشير إلى مستويات قوية من السيولة وإجراءات وممارسات قوية ) 1(فحصول السيول على التقييم 

سسة لديها الإمكانية للوصول إلى مصادر التمويل بشروط تفضيلية لمواجهة لتطويرها، والمؤ

 . احتياجاتها الحالية والمستقبلية من السيولة

فيشير إلى مستويات مرضية من التمويل وممارسات إدارة السيولة، والمؤسسة يمكنها ) 2(أما التقييم 

بعض نقاط الضعف يمكن أن يتم . ليةالوصول إلى الأسواق لمواجهة احتياجاتها الحالية والمستقب

 . مواجهتها في الممارسات الخاصة بإدارة التمويل

تشير إلى أن مستويات السيولة وإجراءات إدارة الاحتياطات المالية ضعيفة، ) 3(وفيما يتعلق بالتقييم 

فالمؤسسات في هذا التقييم يمكن أن تواجه ضعف في استعدادها للوصول إلى مصادر الأموال أو 

 .  تواجه صعوبات في ممارساتها لإدارة مصادر أموالهاأنيمكن 

يشير إلى نقص أو ضعف في مستويات السيولة أو عدم كفاية إجراءات إدارة المخزون ) 4(والتقييم 

منها، والمؤسسات هنا يمكن أن لا تكون قادرة على إيجاد الحجم المطلوب من التمويل لمواجهة 

 . احتياجاتها من السيولة

يشير إلى نقص حرج في مستويات وممارسات إدارة السيولة والمخزون لدرجة ) 5(يراً التقييم وأخ

فالمؤسسات في هذا التقييم تحتاج إلى مساعدة خارجية فورية لمواجهة . تهدد استمرارية المؤسسة

 .الالتزامات المستحقة أو أي احتياجات أخرى للسيولة

 

 :الحساسية لمخاطر السوق

طر السوق تعكس الإشارة إلى مدى إمكانية التأثير السلبي للتغيرات في أسعار الحساسية لمخا

عند تقييم . الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار السلع والخدمات، على أرباح المؤسسة أو رأسمالها

هذه العناصر، يجب الأخذ بالاعتبار قدرة الإدارة على تحديد وقياس وضبط ورقابة مخاطر السوق، 
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خذ بالاعتبار حجم المؤسسة وطبيعة وتعقيد أنشطتها، وكفاية رأسمالها وأرباحها اعتماداً كما يجب الأ

 .على مستوى مخاطر السوق الظاهرة

في العديد من المؤسسات فإن المصدر الرئيسي الذي يزيد من مخاطر السوق هو التغير في أسعار 

تبر مصدر معتبر في مخاطر الفائدة، وفي بعض المؤسسات الكبيرة فإن العمليات الأجنبية تع

وفيما . السوق، ولبعض المؤسسات أيضاً تشكل الأنشطة التجارية مصدر أساسي لمخاطر السوق

 :يلي العناصر التي تؤخذ بالاعتبار لتقييم الحساسية

حساسية الأرباح أو القيمة الاقتصادية لرأس المال إلى التغيرات العكسية في أسعار الفائدة،             

 .عار البضائع أو الأسهموأسعار الصرف وأس

 .قدرة الإدارة على تحديد وقياس وضبط ورقابة التعرض لمخاطر السوق

 .طبيعة وتعقيد مخاطر أسعار الفائدة

 .اثر المتاجرة بالعمليات الأجنبية ومدى تأثيرها على التعرض لمخاطر السوق

د وهناك تأثير بسيط وبالحد     يشير إلى أن الحساسية لمخاطر السوق يتم مراقبتها بشكل جي         ) 1(فالتقييم  

وعملية إدارة المخاطر قويـة     . الأدنى بأن أداء الأرباح ووضع راس المال سيتأثر بالتغيرات العكسية         

من حيث الحجم، القدرة، ومخاطر السوق موافق عليها من المؤسسة، ومستوى الأرباح وراس المال              

 . ؤسسةتدعم وقادرة على مواجهة مخاطر السوق التي تعاني منها الم

يشير إلى أن الحساسية لمخاطر السوق مراقبة بشكل كافي وأن هناك تـأثير متوسـط               ) 2(أما التقييم   

 الممارسـات المتبقيـة كافيـة       أنإلا  . على أداء الأرباح ووضع راس المال من التغيرات العكسـية         

وقـادرة  ومرضية، ومخاطر السوق موافق عليها من المؤسسة ومستوى الأرباح وراس المال كافية             

 . على تغطية ومواجهة مخاطر السوق التي تتحملها الإدارة

تشير إلى أن متابعة ومراقبة الحساسية لمخاطر السوق بحاجة إلى تطوير أو            ) 3(وفيما يتعلق بالتقييم    

. أن هناك تأثير ذو معنى يشير بأن أداء الأرباح ووضع راس المال سـيتأثر بـالتغيرات العكسـية                 

المخاطر تحتاج إلى تحسين من حيث الحجم ورضا وموافقة الإدارة، ومسـتوى            والإجراءات لإدارة   

 . الأرباح وراس المال يمكن أن لا تكون كافية لمواجهة مخاطر السوق من قبل المؤسسة

يشير إلى أن الرقابة على الحساسية لمخاطر السوق غيـر مقبولـة وان هنـاك               ) 4(وبالنسبة للتقييم   

باح ووضع راس المال للتغيرات العكسية، والممارسات الإدارية ضـعيفة،          احتمالات كبيرة لتأثر الأر   

 . وان مستوى الأرباح وراس المال غير كافية لدعم ومواجهة المخاطر السوقية التي تأخذها المؤسسة

يشير إلى أن رقابة الحساسية لمخاطر السوق غيـر مقبولـة أو أن مسـتوى    ) 5(وأخيراً فإن  التقييم  

فالإجراءات الإدارية لإدارة المخاطر    . تي تواجهها المؤسسة تشكل تهديد فعلي لبقائها      مخاطر السوق ال  

 .غير ملائمة تماماً لحجم وتعقيد مستوى مخاطر السوق التي تواجهها المؤسسة
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 :دور السلطة الرقابية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال 5.2

وعلى الرغم من أن أشكال . د الرقميتعتبر جرائم غسيل الأموال من اخطر جرائم عصر الاقتصا

وأنماط ووسائل غسيل الأموال متغيرة وعديدة، فإن  البيئة المصرفية تظل الموضع الأكثر استهدافاً 

لإنجاز أنشطة غسيل الأموال من خلالها، وإذا كانت البنوك مخزن المال، فإنه من الطبيعي ان توجه 

جراء سلسلة من عمليات مصرفية تكتسي بنتيجتها أنشطة غاسلي الأموال القدرة إليها على أمل إ

 . الأموال القذرة صفة المشروعية

لذلك تعتبر البنوك المستهدف الرئيسي في عمليات غسيل الأموال نظراً لدورها في تقديم مختلف 

الخدمات المصرفية من عمليات الصرف والتحويل النقدي بواسطة الشيكات والشيكات السياحية 

لية خاصة بالوسائل الإلكترونية وبطاقات الائتمان والوفاء وعمليات المقاصة وإدارة والحوالات الما

المحافظ الاستثمارية وتداول العملات والأسهم وغيرها، ويتسع مدى ونطاق هذه الخدمات في عصر 

 . المعلومات نظراً لسهولتها من حيث الأداء وأقل رقابة من حيث آلية التنفيذ

عتبر البنوك المصدر الأول والرئيس في مكافحة الأنشطة المشبوهة وعلى رأسها إلا انه في المقابل ت

غسيل الأموال بغرض حماية نفسها من المسائلة المالية والقانونية وللمشاركة في الجهود الدولية 

 .لمكافحة هذه الظاهرة للحد من الجريمة

 وخبرة معمقة في مجال العمـل       وحتى تستطيع البنوك مكافحة هذه الظاهرة فإنها تحتاج إلى معرفة         

المصرفي لا سيما وان معظم القائمين على هذه الظاهرة لديهم الخبرات المصرفية المميزة، لذلك لا               

 . بد من خبرة مكافئة في العمل المصرفي لاكتشافها ومنعها

ر تُعرف ظاهرة غسيل الأموال على إنها عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة جرمية أو غي              و

مشروعة بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهـذه الأمـوال أو مسـاعدة أي                 

 63شخص ارتكب جرماً ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم
 

 :مراحل غسيل الأموال 1.5.2

     رحلـة الإحـلال   تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل هامة، تبدأ المرحلة الأولى والتي تسمى م            

)Placement)            بقيام غاسل الأموال بمحاولة إدخال الأموال المتأتية من الأنشطة المشبوهة الناجمة 

 . عن المخدرات والاحتيال والسرقة وغيرها إلى النظام المصرفي

حيث يتم طمس علاقة هذه     ) Layering(تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية والتي تسمى مرحلة التغطية          

 . وال مع مصادرها المشبوهة والإجرامية من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتاليةالأم

يتم من خلالها دمـج الأمـوال       ) Integration(أما المرحلة الثالثة والأخيرة وتسمى مرحلة الدمج        

 المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينهـا وبـين الأمـوال مـن المصـادر                 

 . المشروعة

                                                 
الجرائم، مجلة البنوك الأردنية،  يونس عرب، دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الأموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان بخطط المصارف لمواجهة هذه 63

 .إعداد مختلفة
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وأثناء تنفيذ هذه المراحل قد يتم استغلال البنوك بعدة أساليب منها أسلوب التركيب حيث يتم تجزئـة       

المبلغ الكبير إلى مبالغ صغيرة حتى يسهل إيداعها في الحسابات المصرفية دون إثارة أي شـبهة،                 

الأموال وكذلك عميلات   وهناك أيضاً التواطؤ الداخلي من قبل موظف البنك لتسهيل عمليات غسيل            

والأساليب المستخدمة لغسيل الأموال كثيـرة إلا أن        . التحويل البنكية وشراء العقارات والموجودات    

  64.أسلوب التحويلات المالية الإلكترونية والتلكسية هو الأكثر شيوعاً

 

 :الطرق المتعارف عليها في غسيل الأموال 2.5.2

عمليات غسيل الأموال لكنها ليس بالضرورة أن تكـون         هناك عدة مؤشرات تساعد في الكشف عن        

شاملة ومكتملة، كما أنه ليس من الضرورة أيضاً أن كل عملية وفقاً لها تكون عملية غسيل أمـوال،               

إلا أنه يمكن الأخذ بهذه المؤشرات وفحصها وجمع المعلومات حولها لدرجة يمكن أن تساعد علـى                

 : ما يليومن هذه المؤشرات. معرفة هذه الظواهر

 

 : مؤشرات عامة1.2.5.2

العمليات التي يوحي شكلها العام بأنها يمكن أن تكون ذات غرض غير مشروع، أو تكون ذات                 . أ

 .غرض مجهول

 . وجود حركات في حساب العميل لا تتناسب مع طبيعة وحجم نشاطه . ب

تحويـل   وجود عمليات إيداع كثيرة لمبالغ صغيرة سواء نقداً أو بشيكات أو حـوالات يـتم                 .ت

 . إجمالي مبالغها إلى مدينة أو دولة أخرى وبعملية واحدة

 

 :مؤشرات معاملات الشباك 2.2.5.2

 .الإيداعات المتكررة من قبل العميل لفئات نقدية متسخة أو سبق أن استخدمت بكثرة . أ

مبادلة مبلغ كبير مؤلف من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بنفس المبلغ والعملة لكـن بفئـات                  . ب

 .كبيرة

 .قيام عميل مؤقت ليس له حساب في البنك بشراء شيكات مصرفية أو معادن ثمينة بحجم كبير . ت

 .قيام عميل مؤقت بتحويل أموال للخارج دون سبب واضح . ث

إيداع عدد كبير من الشيكات أو المبالغ النقدية من قبل العميل أو غيره دون وجـود سـحوبات                   . ج

 . بالمقابل

 

 :يةمؤشرات الحسابات المصرف 3.2.5.2

                                                 
 .2001، 5، آب )10/2001( البنك المركزي الأردني، تعليمات مكافحة غسيل الأموال رقم 64
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الاحتفاظ بحسابات متعددة لنفس الشخص وإيداع مبالغ نقدية في كل مـن تلـك الحسـابات                 . أ

بحيث تشكل في مجموعها مبلغاً كبيراً وبما لا يتناسب مع طبيعة العمل لذلك الشخص ما عدا فـي                  

 .حالة المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها ذلك

 .رج مصحوبة بتعليمات الدفع نقداًتحويل كميات كبيرة أو استلام حوالات واردة من الخا . ب

ايداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام أجهزة الصراف الآلي لتجنب الاحتكاك المباشـر              . ت

 .مع موظف البنك، خاصة اذا كانت الإيداعات لا تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط العميل المودع

دة هذه الحسـابات    فتح حسابات لدى عدة بنوك ضمن منطقة جغرافية واحدة ثم تحويل أرص            . ث

 .إلى حساب واحد وتحويلها إلى الخارج

 .قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع مبالغ في حساب معين بدون تفسير مقبول . ج

الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي تستخدم فقط بغرض استلام الحوالات الواردة من             . ح

 . الخارج وبشكل مستمر دون وجود أسباب واضحة لذلك

 

 : مؤشرات الحوالات4.2.5.2

 .تكرار تحويل مبالغ من بنك إلى آخر دون إيضاح عن المستفيد والطلب أن يتم الدفع نقداً . أ

عدم تناسب المبالغ المحولة مع طبيعة وحجم نشاط المحول والمستفيد، خاصة اذا كانت عمليات               . ب

 .التحويل تتم بصورة متكررة إلى دول معروف بأنها مصدر للأنشطة غير المشروعة

 .التحويلات بمبالغ متماثلة وبصورة دورية بحيث تشكل في مجملها مبلغاً كبيراً  . ت

استخدام الحوالات حال ورودها لشراء أدوات نقدية كشهادات الإيداع والشيكات المصدقة لصالح   . ث

 .أطراف أخرى

 

 : مؤشرات الأنشطة الائتمانية والتعاملات ذات الصلة بالاستثمار5.2.5.2

كبر من المتوقع لتسهيلات غير منتظمة بالأصل، أو سداد قيمة القرض المستحق            التسديد بمبالغ أ   . أ

 .بشكل مفاجئ وغير متوقع دون بيان مصدر الأموال

طلب الحصول على قروض مقابل رهن أصول مملوكة من قبل طرف ثالـث بحيـث يكـون                   . ب

وحجـم  مصدر تلك الأصول غير معروف للبنك أو أن حجم هذه الأصول لا يتناسب مـع طبيعـة                  

 .العميل، أو عدم مقدرة البنك على تمييز العلاقة بين العميل والطرف الثالث

استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في مجالات غير الغرض المحدد الذي تم الإشارة إليـه                . ت

 .عند طلب التسهيلات

لية خاصـة وأن    إدخال مبالغ كبيرة من الخارج للاستثمار في العملات الأجنبية أو الأوراق الما             . ث

 .حجم الاستثمار لا يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العميل

 .شراء أو بيع أوراق مالية بشكل متكرر وفي ظروف تبدو غير عادية  . ج
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 :المؤشرات الخاصة بالعملاء وموظفي البنك 6.2.52

 .تجنب العميل الإفصاح عن هويته الحقيقية والتعريف بطبيعة أعماله وحجمها . أ

 .عميل بعمليات التحويل وتراجعه عنها خوفاً من التبليغ عنهمحاولة قيام ال  . ب

 .عدم وجود عنوان محلي أو معرفين محليين للعميل للرجوع إليه  . ت

 .الموظف الذي تحيط به مظاهر معيشية لا تتناسب مع حجم الرواتب التي يحصل عليها  . ث

سهيل معاملات  استمرار الموظف في عمله فترة طويلة دون الحصول على إجازات، ومحاولة ت            . ج

 .عملاء محدودين والتغاضي عن الإجراءات البنكية المعتادة

 

 65: المبادئ الأساسية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وقواعد اعرف عميلك3.5.2

قبل الحديث عن القواعد الأساسية لاعرف عميلك، لا بد من الإشارة إلى النقاط الأخرى التي يجـب                 

فكما ذكرنا سابقاً فان البنوك والمؤسسات المالية  . النشاطات الإجرامية على البنوك القيام بها للحد من       

الأخرى يمكن استخدامها بعدة طرق للتحويل والإيداع من قبل الجهات الاجراميـة، وقـد وضـعت         

مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي يجب على البنوك والمؤسسات الأخرى أخذها بالاعتبـار              

 :لأموال والظواهر الإجرامية الأخرى، وهذه القواعد تشمل ما يليللحد من ظاهرة غسيل ا

التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين، فإدارة البنك يجب أن تتأكد من أن جميع أعمالهـا تـدار                 .1

 . بطريقة مثالية ووفق معايير محددة تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها

 تتعاون البنوك مع الجهات القانونية المختصة إلى الحد يجب أن: التعاون مع الجهات القانونية .2

الذي لا يشكل تأثيراً سلبياً على السرية المصرفية بالنسبة للعميل، كما يجب أن يـتم الحـذر مـن                   

العملاء الذين يحاولون خداع الجهات القانونية من خلال تقديم معلومات غير صحيحة وغير كافيـة               

 . عن شخصياتهم وأنشطتهم

الإجراءات والتعليمات الداخلية التي تضمن وجود إجراءات وسياسات داخليـة لـدى            تحديد   .3

البنوك تساعد على تطبيق هذه المبادئ والتأكد من وجود الكادر الوظيفي المؤهل والقادر على تنفيذ               

 .هذه المهمات والتعامل معها

  KYC:(66(تطبيق القواعد الفعالة لاعرف عميلك  .4

   الة لاعرف عميلك تعتبر جزء مهم من ممارسات إدارة المخاطر في البنـوك            إن تطبيق القواعد الفع .

والبنوك التي لا تطبق هذه القواعد بشكل كافي تعتبر عرضة للعديد من المخاطر خاصـة مخـاطر                 

فالتطبيق السليم لهذه القواعد لا يساعد فقط في تحقيق السلامة والأمـان            . السمعة والمخاطر القانونية  

 وانما أيضاً يساعد في حماية واستقرار النظام المصرفي من خـلال تقليـل فـرص                لاعمال البنك، 

لذلك تم وضع مجموعة من القواعد التي عرفت بقواعد         . تعرضه للعمليات المشبوهة وغير الشرعية    

 :وتشمل هذه القواعد العناصر التالية. اعرف عميلك للحد من هذه العمليات

                                                 
65 Prevention of Criminal use of the Banking System for the purpose of Money-Laundering, December 
1998. 
66 Basel Committee on Banking Supervision, Consolidated KYC Risk Management, October 2004. 
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 :شخصياتهمسياسة قبول العملاء والتحقق من  .أ

حيث يجب أن تقوم البنوك بوضع سياسات وإجراءات واضحة لقبول العملاء بما في ذلك وصـف                

كما يجب أن تشمل التعليمات خلفية واضحة عن العملاء من حيـث مكـان              . لفئات وأنواع العملاء  

 الإقامة والوضع الوظيفي أو العملي، والحسابات ذات العلاقة والأنشطة المختلفـة وأي مؤشـرات             

كما أن البنوك مطالبة بتحديد إجراءات واضحة للتحقـق مـن           . تساعد على الحد من هذه المخاطر     

ويجب أن تضع معايير حول طبيعة المستندات المطلوبة من العملاء وآليـة            . عملائها خاصة الجدد  

 .حفظها

 :إدارة المخاطر .ب

ة ومناسـبة لـلادارة،     إجراءات وقواعد اعرف عميلك تقتضي بأن يكون هناك نظرة إدارية شـامل           

وأنظمة وإجراءات رقابية وفصل للمهمات والمسؤوليات وبرامج تدريب فعالة وغيرها من السياسات        

 . التي تساعد على فعالية تطبيق هذه القواعد

وتقع المسؤولية في توفير هذه الإجراءات والسياسات على مجلس الادارة، حيث تكون الإجـراءات              

ف العمليات المشبوهة وتحديـد القنـوات اللازمـة لتبـادل ورفـع             واضحة بحيث تساعد على كش    

المعلومات والتقارير حول هذه العمليات، كما تتضمن الإجراءات طرق التعامل مع الجهات الرقابية             

 . والقضائية بخصوص العمليات المشبوهة

 ـ                 ات ولتحقيق فعالية وانضباطية البنوك في تطبيق قواعد اعرف عميلك لا بـد مـن وجـود عملي

وإجراءات ضبط ورقابة داخلية من مهماتها التأكد من الالتزام بقواعد اعرف عميلـك مـن خـلال               

السياسات والإجراءات وكذلك من خلال فحص ملفات العملاء والتأكد من محتوياتها ورفع التقارير             

نـك بتصـويب   للجنة الرقابة والتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة ومتابعة مدى تقيد والتزام إدارة الب        

 .المخالفات والالتزام بتوصياتها

كما يتطلب تطبيق القواعد بشكل فعال أن تقوم الإدارة بالتأكد من وجود الكادر الـوظيفي المـدرب                 

والمؤهل للقيام بهذا الدور، وأن تولي الإدارة الاهتمام لتدريب الموظفين حتى يصبحوا قادرين على              

 . التأكد من القيام بمهماتهم

 فان الدور الذي يقوم به التدقيق الخارجي له أهميته في تقييم ورقابة أنظمة وإجراءات الرقابة وأخيراً

 .الداخلية والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية

 :الرقابة المستمرة للعمليات والحسابات .ج

قليل مخاطرهـا اذا  حيث تعتبر عنصر أساسي وفعال من قواعد اعرف عميلك، وتساعد البنوك في ت   

كان لديها المعرفة الجيدة بعملائها ونشاطاتهم بحيث تستطيع بسهولة اكتشاف أي أنشطة غير متوافقة         

معهم بمجرد حدوثها، وبدون هذه المعرفة فان البنوك تفشل في تحديد العمليات المشبوهة وتزويدها              

 أنظمة مبنية على المخاطر تتم      للجهات المختصة، وبالتالي فانه من الضروري أن يكون لدى البنوك         

من خلال وضع حدود وسقوف للعمليات المختلفة وتصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لها، بحيث يعتبر               

 .أي تجاوز لهذه السقوف نشاط غير اعتيادي يجب التحقق منه
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 67:أهمية قواعد اعرف عميلك بالنسبة للبنوك والمفتشين 1.3.5.2

 اعرف عميلك لها أهمية خاصة في الحفاظ على أمن وسلامة البنـوك             إن الإجراءات السليمة لقواعد   

 :من حيث

المساعدة في حماية سمعة البنوك واستقرار النظام المصرفي من خلال التقليل من احتمالية وقوع               . أ

 .البنوك في عمليات غير مشروعة وبالتالي حدوث المشاكل التي تؤثر على سمعتها

ملائمة للمخاطر من خلال التزويد بأساسيات للتحقـق وتحديـد          المساهمة في الإدارة الجيدة وال     . ب

 . وضبط ورقابة المخاطر المختلفة في الأصول والالتزامات

 :فعدم كفاية المعرفة بالعملاء تجعل البنوك عرضة للوقوع في المخاطر التالية

ك والتي تشكل تهديد أساسي لعمليات وأنشطة البنو) (Reputational Risk(مخاطر السمعة 

فمخاطر السمعة . خاصة وأن أعمالها تقتضي الثقة مع المودعين والمقترضين والسوق بشكل عام

تعرف على أنها إمكانية تعرض البنك لادعاءات سلبية عن أعماله وأنشطته سواء كانت هذه 

  .الادعاءات صحيحة أم لا، بحيث تؤثر على الثقة والمصداقية بهذه المؤسسات

والتي يمكن أن تُحدث خسائر بشكل مباشر أو غير ) Operational Risk(مخاطر العمليات 

مباشر ناجمة عن عدم كفاية العمليات الداخلية أو فشل تطبيقها سواء من حيث الأفراد أو الأنظمة أو 

والعديد من مخاطر العمليات الناجمة عن قواعد اعرف عميلك ناتجة عن . الأطراف الخارجية

 .امج والإجراءات الرقابية الخاصة بهذه القواعدالضعف في تطبيق وكفاءة البر

فالحكم أو العقود السلبية المخالفة للقانون يمكن أن تؤثر سلبياً على وضع البنك :  المخاطر القانونية

فالبنوك يمكن أن تتعرض للمسائلة القانونية في حالة فشلها في التعرف على عملائها . وعملياته

 ويمكن أن تتعرض أيضاً لعقوبات السلطة الرقابية في حالة وعدم تطبيق قواعد اعرف عميلك،

 .وجود أخطاء ناجمة عن التقصير أو التغاضي عن تطبيق قواعد اعرف عميلك

فالجهات الرقابية لا تطلب توفير أنظمة معلومات لتحديد التركزات الائتمانية : مخاطر التركزات 

 .المجموعات المترابطة من ذوي الصلةفقط، وانما يجب وضع سقوف وحدود للعميل الواحد أو 

 

 : دور السلطة الرقابية في تطبيق قواعد اعرف عميلك2.3.5.2

يجب على المراقبين أن يتأكدوا من وجود نظام رقابة داخلية فعال ومناسب لدى البنوك ويتوافق مع     

 ـ         . الأنظمة والمبادئ الرقابية   ة السياسـات   كما أن العملية الرقابية يجب أن تشمل ليس فقط مراجع

 . والإجراءات الموجودة لدى البنك، ولكن يتطلب أيضاً مراجعة ملفات العملاء والتأكد منها

                                                 
67 Basel Committee on Banking Supervision, Customer due diligence for banks, October 2001. 
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  الدراسات السابقة6.2

يلاحظ من مراجعة الادبيات السابقة بأن معظم الدراسات التي تمت على الموضوع لم تتطـرق الـى       

ت مشابهة ولكن لم يتمكن الباحث التوصل الجانب الرقابي لدولة معينة، حيث أنه قد يكون هناك دراسا    

اليها، إلا أنه تجدر الاشارة الى ان هناك دراسة تتعلق بنفس الموضوع شملت آراء بعـض مـدراء                  

على البنوك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية دراسـة تحليليـة للواقـع             الرقابة  " البنوك بعنوان   

 وقـد كانـت نتـائج       2004 عبد الكريم في أيلول      من قبل الدكتور نصر   " الراهن ومتطلبات التطوير  

 :وتوصيات الدراسة على النحو التالي

حدوث تردد من قبل المصارف العاملة في الضفة والقطاع في منح التسهيلات الائتمانية، مما  •

ترتب عليه انخفاض متوسط نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى القطاع الخاص والافراد الى 

، على الرغم من توفر قدرة عالية على الإقراض ناجمة عن %24لاء ليصل إلى حوالي ودائع العم

 .الارتفاع المستمر للودائع السائلة

ستبقى البنوك مترددة وحذرة في توظيف مواردها المالية طالما بقيت المخاطر السياسية  •

 متحفزة للتوسع العامة عند مستواها الحالي ، وفي المقابل ستبقى مؤسسات القطاع الخاص غير

 .والاستثمار

حالة الضعف في الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية تضاعف بالضرورة مخاطر  •

الإقراض والاستثمار، وبالتالي تزيد من تردد البنوك في منح تسهيلات ائتمانية على اختلاف 

لبية على أشكالها لأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، لما لذلك من انعكاسات وتبعات محتملة س

 .ربحية وسيولة هذه البنوك وقد يهدد سلامتها واستمرارها في العمل

إن الإصرار على إلزام البنوك العاملة في الضفة الغربية والقطاع بمتطلبات الاحتياطي  •

المرتبطة مع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها سيلقي عليها أعباءاً مالية جديدة قد تنجم 

 .مخصصات الديون المتعثرة عن مستواها الحالي المرتفع أصلاً بكل المقاييسعن ارتفاع 

تطور أداء سلطة النقد في الرقابة على أعمال وأوضاع الجهاز المصرفي الفلسطيني منذ  •

 . تأسيسها بشكل ملحوظ

توفر دليل كافي على أن سلطة النقد تلتزم الى حد كبير بمبادئ ومعايير الرقابة المصرفية  •

فبإستثناء الغموض الذي يحيط بإستقلاليتها والقصور في مراقبة أنشطة . رة من قبل لجنة بازلالمقَّ

 ).المخاطر القطرية والتحويلات المالية(البنوك الخارجية 

إن البنوك تثمن الدور الرقابي للسلطة والذي برأيها يسهم بلا شك في تعزيز استقرار الجهاز  •

تحفظ البنوك على ضعف التنسيق والتشاور معها بخصوص المصرفي الفلسطيني بأكمله بخلاف 

إصدار التعاميم والسياسات المصرفية من قبل سلطة النقد وإشارتهم إلى حاجة موظفي الرقابة إلى 

 .تطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية باستمرار

 وتفعيل  وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات التي تنصح سلطة النقد القيام بها لتطوير

 :دورها في الحفاظ على الجهاز المصرفي والتي كانت على النحو التالي
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 تدريب موظفي دائرة الرقابة على البنوك في سلطة النقد لتعزيز تكثيفضرورة  •

المهارات المهنية والفنية لديهم للقيام بعمليات التفتيش والمراقبة، وفق أحدث وأفضل المعايير 

 .الدولية

الإقراض بإعداد وتعميم دليل إرشادي لموظفي الرقابة على عمليات قيام سلطة النقد  •

 .والاستثمار على الصعيد الدولي لتحديد المخاطر القطرية ومخاطر التحويل 

 .أدوات ونظم لقياس مخاطر السوق ومتابعتها والسيطرة عليهاقيام سلطة النقد بتطوير  •

 . عميلكبإصدار تعليمات شاملة تتعلق بمعرفةقيام سلطة النقد  •

بمساهمات مالية مشتركة تشجيع البنوك على خلق شركات أو صناديق خاصة تابعة لها و •

الغرض منها تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل للشركات 

 .والمؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية على أسس من التنافسية الاقتصادية

 للودائع وكذلك ضمان القروض بالتنسيق مع الجهات الشروع في خلق مؤسسة ضمان •

 .الرسمية المختصة

ضرورة قيام سلطة النقد بمأسسة علاقة التنسيق والتشاور مع البنوك، وقد يكون ذلك من  •

خلال تشكيل لجنة سياسات عليا يرأسها محافظ سلطة النقد أو من ينوب عنه وبعضوية 

الأقل يتم تعيينهم دورياً وكذلك من خلال لجان مدراء عامون أو إقليميون لخمسة بنوك على 

 .متابعة فنية متخصصة تنبثق عن اللجنة العليا

نظم وإجراءات " لإعادة هندسة"ضرورة قيام البنوك بتعميم وتنفيذ خطة شاملة وممنهجة  •

 . عملها ورؤياها الاستراتيجية بشكل يتفق مع أفضل الممارسات المصرفية المتبعة دولياً
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  METHODOLOGY دراسةمنهجية ال

 مقدمه

لمعلومات، فقد شملت آلية البحث التي تم اعتمادها اعتمدت الدراسة على الأسلوب العلمي في جمع ا

على عدة جوانب، تمثل الجانب الأول في مراجعة الأدبيات السابقة من خلال المواقع المتخصصة 

أما . والكتب والدراسات العربية والإنجليزية حيث وفر هذا الجانب الأدوات الفكرية والنظرية للدراسة

ليمات وقوانين وإنجازات سلطة النقد بالمبادئ الأساسية للرقابة الجانب الثاني فتمثل بمقارنة تع

المصرفية الفعالة، حيث أعطت نتائجها مؤشر واضح على تقيد سلطة النقد منذ إنشائها باعتماد 

أما الجانب الثالث فقد . المبادئ الأساسية المعروفة دولياً في صياغة استراتيجيتها وأهدافه الرقابية

يدانياً على آراء موظفي السلطة الرقابية الملقى على عاتقهم تنفيذ ما جاء في هذه تمثل بالتعرف م

المبادئ حول مدى تطبيقها على أرض الواقع من خلال مجموعة من الأسئلة الواضحة المتعلقة 

بالموضوع، وفي المقابل عمل مقارنة مع آراء البنوك التي تتلقى هذه التعليمات حول فعالية الدور 

عبه السلطة الرقابية في فلسطين في الرقابة على أعماله وذلك من خلال دراسة أُعدت بهذا الذي تل

 .الخصوص شملت آراء مدراء بعض البنوك العاملة في فلسطين

 

 مجتمع الدراسة 1.3
تمثل مجتمع الدراسة بموظفي سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها السلطة النقدية المخولة بموجب 

قابة والأشراف على القطاع المصرفي في فلسطين والحفاظ عليه، حيث يعمل في القوانين في الر

سلطة النقد عدد من الدوائر من اجل تحقيق أهدافها، حيث يظهر الهيكل التنظيمي أن هناك سبع 

، وتشمل هذه الإدارات على مجموعة من الدوائر  ادناه(1.3)كما يظهر في الجدول رقم إدارات 

 . إلى مجلس الإدارة والمحافظ واللجان المختلفةوالأقسام، بالإضافة

 

 (1.3) جدول رقم

 ادارات ودوائر سلطة النقد الفلسطينية

 الدوائر والاقسام التابعة اسم الادارة

 التدقيق الداخلي، التنظيم الداخلي التدقيق والتنظيم الداخلي

 الرواتب والنفقات، المحاسبة والموازنات الشؤون المالية

 شؤون الموظفين والتدريب، اللوازم والخدمات لاداريةالشؤون ا

 التشغيل والصيانة، البرمجة والتخطيط تكنولوجيا المعلومات

 البحوث والسياسات، الاحصاء والمعلومات والنشر الابحاث والسياسات النقدية

 الرقابة والتفتيش، السياسات والدراسات ، الترخيص والاخطار  مراقبة البنوك

 الاستثمار والعمليات الخارجية، الدائرة المصرفية ار والعمليات الخارجيةالاستثم

 .الهيكل التنظيمي لسلطة النقد، الصفحة الالكترونية: المصدر
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من الملاحظ أن هناك عدة ادارات ودوائر تعمل لدى سلطة النقد الفلسطينية كل منها لها أهداف 

راسة التي نحن بصددها تتعلق بالرقابة والمحافظة ونظراً لأن صيغة الد. ومسؤوليات محددة وواضحة

على سلامة وأمن الجهاز المصرفي الفلسطيني، فإن مجتمع الدراسة الذي سيتم اختيار العينة منه 

 :سوف يقتصر على ادارة مراقبة البنوك والتي تشمل على الدوائر التالية كما في الجدول التالي

 (2.3)جدول رقم 

 اقبة البنوك في سلطة النقد الفلسطينيةدوائر وأقسام ادارة مر

 (3)قسم  (2)قسم  (1)قسم  اسم الدائرة

الرقابة على البنوك  الرقابة والتفتيش

 التجارية

الرقابة على البنوك 

 الإسلامية

الرقابة على الصرافة 

 والشركات المالية

السياسات والدراسات 

 والإحصاء

 - الإحصاء السياسات والدراسات

خطار الترخيص والإ

 المصرفية

ترخيص شركات مالية  ترخيص بنوك

 وصرافين

 أخطار مصرفية

 .2003الدليل السنوي لسلطة النقد : المصدر

  عينة الدراسة3.3

تم اختيار العينة والبالغ عددها سبعة عشرة موظفاً معظمهم من دائرة الرقابة والتفتيش، وكان الاختيار 

ون شهادة الكالوريوس كحد أدنى حتى تكون الاجابات بناءاً على الخبرات والمؤهلات وممن يحمل

مبنية على معرفة كاملة ودقيقة، بالاضافة الى أن الموظفين الذين تم اختيارهم شمل على موظفي 

مكتب رام االله فقط لصعوبة الانتقال والاتصال بهم ولقناعة الباحث بأن العينة التي تم اختيارها كافية، 

 وفيما يتعلق بتوزيع.  من عدد الموظفين في الدائرة%47ختيارها ما نسبته وقد شكلت العينة التي تم ا

الموظفين الذين شملتهم العينة كان هناك خمسة موظفين من مسؤولي فرق الرقابة ما بين محلل 

ومفتش ميداني، أما باقي أفراد العينة فتم اختيارهم من المفتشين والمراقبين الذين أمضوا في العمل 

  فيهاوقد تم تطوير أدلة عمل متطورة ووصف وظيفي للعاملين.  لا تقل عن أربع سنواتفترات زمنية

تساعد على القيام بمهام الرقابة الميدانية والمكتبية، حيث تم إعداد هذه الأدلة بحيث تكون منسجمة مع 

 .عمليات التقييم الموحد
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 طرق جمع المعلومات 4.3

مصادر أولية ومصادر ثانوية تمثلت على النحو  أساليب وعدةتم الاعتماد في جمع المعلومات على 

 :التالي

ومجلات ونشرات باللغتين العربية ومقالات تم الاعتماد على مراجعة الأدبيات من كتب  .1

 ونظراً لكون الدراسة تتعلق بموضوع ذات طابع فني يتعلق بالرقابة وأساليبها، فقد والإنجليزية،

اسات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية والاقليمية والعربية تم التركيز بدرجة أكبر على الدر

مثل مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ونشرات ودراسات البنوك المركزية، بالاضافة الى 

 كما تم .عدد من الدراسات الصادرة عن صندوق النقد العربي، واتحاد المصارف العربية

 .دراسات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينيةالاعتماد على النشرات الإحصائية وال

 الاعتماد في جمع البيانات الاولية على عدة أساليب للاجابة على أسئلة الدراسة وذلك على تم .2

 :النحو التالي

هل تتمتع السلطة الرقابية في فلسطين بالاستقلالية عند قيامها "للاجابة على السؤال الاول  . أ

رنة ما جاء في قوانين وتعليمات سلطة النقد مع المعايير المتعارف ، فقد تم مقا"بدورها وواجباتها؟

عليها في قياس الاستقلالية، اضافة الى أنمه تم التطرق الى الاجابة على هذا السؤال من خلال 

 .أشئلة الاستبيان الذي تم اعداده

لفلسطينية في هل الاساليب الرقابية المتبعة من قبل سلطة النقد ا"للاجابة على السؤال الثاني  . ب

تطوير أداء الجهاز المصرفي فعالة الى الحد الذي يؤدي الى الحفاظ على نظام مصرفي آمن 

، حيث تم اللجوء الى أسلوب دراسة التطورات التي حصلت على الجهاز "وسليم ومستقر؟

أو المصرفي الفلسطيني سواء من الناحية الكمية أو النوعية للاجابة على هذا السؤال، سواء قبل 

 .بعد مجيء السلطة الوطنية وانشاء سلطة النقد الفلسطينية

هل تنسجم الاساليب الرقابية المتبعة من قبل سلطة النقد مع المبادئ "للاجابة على السؤال الثالث  . ت

، فقد تم اللجوء الى مقارنة المفاصل الاساسية للرقابة " الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة ؟

مع القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية التي تنظم المصرفية الفعالة 

 .عملها

ما هي طبيعة العلاقة بين السلطة الرقابية في فلسطين من جهة "للاجابة على السؤال الرابع  . ث

، فقد "مصر؟الأردن والدول التي يتواجد لها بنوك في المناطق الفلسطينية ك الرقابية في اتوالسلط

تم الاجابة على هذا السؤال من خلال مراجعة العلاقات بين سلطة النقد والسلطات الرقابية لهذه 

 .الدول

تقييم مدى استجابة وتفاعل البنوك مع الاساليب الرقابية "للاجابة على السؤال الخامس والاخير  . ج

، تم "3رقم أنظر الملحق "، فقد تم تصميم استبيان لهذا الغرض "المتبعة من قبل سلطة النقد

توزيعه على العينة التي تم اختيارها من موظفي دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، ومقارنة 
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الاجابات مع نتائج دراسة مماثلة تمت بهذا الخصوص وتناولت آراء بعض مدراء البنوك العاملة 

 . في فلسطين
 
 
  عرض وتحليل النتائج5.3 

جابة على أسئلة الدراسة، حيث شملت في الاجزاء الاولية مقارنة ما جاء تم عرض نتائج الدراسة من خلال الا

في القوانين والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مع المعايير والانظمة الدولية المنظمة للرقابة 

 .المصرفية، والوصول الى درجات التوافق أو الاختلاف فيما بينهما

م عرض نتائج الدراسة من خلال تحليل إجابات الاستبيان وكذلك نتائج المقابلة أما في الجانب التطبيقي فقد ت

وقد تناولت الأسئلة التي شملتها الاستبانة وكذلك أسئلة المقابلات العديد من الجوانب التي تدل على فعالية 

 : العملية الرقابية، وقد تناولت هذه الاسئلة الجوانب التالية

لتي تقوم بها سلطة النقد، بالاضافة الى آلية التنسيق التي تتم مع عدد الزيارات الميدانية ا .1

البنوك، حيث يتم من خلالها التعرف على مدى جدية ومتابعة سلطة النقد للبنوك وتكثيف 

الرقابة عليها في ظل الاوضاع التي تعانيها، بالاضافة الى التعرف على مدى إستجابة هذه 

 .البنوك ورضاها عن دور سلطة النقد

مراقبة التسهيلات الائتمانية والقروض ودرجة الموضوعية والمهنية في تقييم التسهيلات  .2

والابتعاد عن الاعتبارات الشخصية، بالاضافة الى التعرف على طبيعة العمليات الرقابية التي 

تقوم بها سلطة النقد من حيث كونها علاجية ام وقائية، كذلك التعرف على متابعة التسهيلات 

 .العلاقة وتقييم الضماناتلذوي 

التفتيش الميداني ومدى مهنيتها وموضوعيتها، وآلية متابعة التفتيش لضمان إستجابة البنوك  .3

بالتعليمات وإصلاح نقاط الضعف التي يتم التوصل إليها خلال التفتيش، وآلية إرسال التقارير 

 .والرد عليها وأسس المعالجة

فرع، وفيما إذا كانت تخدم المصلحة العامة، ية في منح التراخيص والتالموضوعمدى  .4

بالاضافة الى التعرف فيما إذا كان هناك تحيز من قبل سلطة النقد للبنوك الوطنية على 

 .حساب البنوك الوافدة

تقييم سياسة سلطة النقد فيما يتعلق بالسياسات والتقارير وطبيعة التقارير التي تزودها البنوك  .5

تخذها سلطة النقد للاستفادة من هذه التقارير في قيامها بدورها في للسلطة والاجراءات التي ت

 .الحفاظ على الجهاز المصرفي

، والمدققين الخارجيين، والجهات تقييم العلاقات بين سلطة النقد وكل من ادارات البنوك .6

العامة الاخرى المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، وزارة المالية، والمجلس التشريعي، والقيادات 

 تقييم تعامل سلطة مع الادارة العامة لسياسية الفصائلية، وتم تقييم هذه العلاقات من خلالا

والاقليمية، ودور السلطة في متابعة البيانات الختامية المدققة وعلاقتها مع المدققين 

الخارجيين، ومدى الاستفادة من هذه التقارير وإنسجامها مع المعايير الدولية، وأساليب 
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فصاح التي يتبعها المدقق الخارجي لأظهار الوضع المالي الحقيقي للبنك ودور العرض والا

سلطة النقد في التأكد من ذلك، وأخيراً تقييم الدور الذي تقوم به سلطة النقد في تعيين 

 .والموافقة على كبار الموظفين في البنوك

 

  اختبار أسئلة الاستبانة6.3

يع نسخة منها على عدد من موظفي العينة قبل تم اختبار أسئلة الدراسة من خلال توز

توزيعها بشكل نهائي بفترة زمنية حوالي أسبوع، بالاضافة الى أن الاستبانة كان قد تم 

اختبارها من خلال دراسة سابقة أستخدمت فيها وشملت آراء عدد من مدراء فروع البنوك 

لنقد في المرة الاولى العاملة في فلسطين وكانت الاجابات سواء من قبل موظفي سلطة ا

أو في التوزيع الفعلي وكذلك اجابات ادارت البنوك متقاربة تماماً وبالتالي فان ذلك ) التجربة(

 .مؤشر على ان الاسئلة دقيقة وصحيحة بشكل جيد
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 الفصل الرابع

 لنتائج الميدانية في الحالة الفلسطينيةعرض وتحليل ا
 

توصلت الدراسة إلى نتائج عدة كان من أهمها أن الوظيفة الرقابية لسلطة النقد قد شهدت تطوراً 

إيجابياً ملحوظاً ومستمراً عبر السنوات، وأن الأساليب الرقابية المصرفية التي تعتمدها تتماشى إلى 

وبخلاف بعض الفوارق . ممارسات الدولية بهذا الشأنحد كبير مع متطلبات بازل ومع أفضل ال

البسيطة وتقييم الأداء الرقابي لسلطة النقد، فإن المواقف  التي تم التوصل اليها من خلال اجابات 

موظفي سلطة النقد كانت متوافقة الى حد كبير مع اجابات مدراء ادارات البنوك التي خرجت بها 

 .الدراسة التي اعدت بنفس الخصوص

 للاجابة على أسئلة الدراسة وقد كانت               مصادر أولية ومصادر ثانوية              وقد تم اعتماد عدة أساليب و           

 :الاجابة على السؤال الاول على النحو التالي

 

  سؤال الدراسة الاول 1.4

 تمتع السلطة الرقابية في فلسطين بالاستقلالية عند قيامها بدورها وواجباتها

ني               ا قو في  ء  جا ما  رنة  مقا تم  قياس                   فقد  في  عليها  لمتعارف  ا يير  لمعا ا مع  لنقد  ا تعليمات سلطة  و ن 

الاستقلالية، اضافة الى أنه تم التطرق الى الاجابة على هذا السؤال من خلال أسئلة الاستبيان الذي تم                                       

 :اعداده، وكانت النتائج التي تم التوصل اليها على النحو التالي

 الرقابة على المصارف هي سلطة النقد لا يوجد في فلسطين سوى هيئة واحدة مسؤولة عن

 والتي أنشئت بموجبه ولها شخصية اعتبارية 1997الفلسطينية والتي لها قانونها الصادر في سنة 

مستقلة واهلية قانونية كاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تنظيم الأنشطة 

رقابة وفرض العقوبات عليها، ف والاالمصرفية، وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والاشر

وإعداد وتنظيم ميزان المدفوعات ونشره بالإضافة إلى توفير السيولة للمصارف وتنظيم السياسات 

 كما تضمن القانون كل ما من شانه تنظيم الشؤون المصرفية والحفاظ على ،النقدية والائتمانية

 . مدروسة بعنايةأموال المودعين وتنشيط الاقتصاد الوطني المبني على أسس

 الذي يشمل الحد الأدنى من المعايير التي 2002لسنة ) 2( كما تم إصدار قانون المصارف رقم 

، فقد خولت مواد قانون سلطة النقد ومواد هيتوجب على كل بنك الالتزام بها في ممارسة نشاطات

رف، ولسلطة النقد قانون المصارف سلطة النقد صلاحية منح التراخيص والتفتيش على أعمال المصا

كامل الصلاحيات للاطلاع على كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تراها لازمة وضرورية 

 .لأغراض الرقابة واتخاذ القرارات بشأن البنوك المتعثرة والاندماج وإعادة الهيكلية والتصفية

دبيات على سلطة النقد نجدها فيما يتعلق بموضوع الاستقلالية فيلاحظ إذا قمنا بتطبيق ما جاء في الأ

تتمتع بنوع من الاستقلالية المالية والإدارية التنفيذية حيث ان لها موازنتها المستقلة ولوائحها الخاصة 

ثلة بوزارة المالية وديوان الموظفين مبها ولا يوجد في هذا الجانب أي تبعية للسلطة الوطنية المت

علق بتعيين مجلس إدارة سلطة النقد متخر للاستقلالية الالعام، لكن من جهة أخرى فإن  المقياس الآ
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شارت الأدبيات إلى انه كلما أوالإدارة العليا لها، فهناك تعارض مع ما جاء في الأدبيات فمن ناحية 

وفي هذا  .كانت تدخلات السلطة التنفيذية في التعيين وإنهاء الخدمات اقل كلما زادت الاستقلالية

 في وجهة النظر حول موضوع الاستقلالية، الا أن القرار الاخير الذي أتبع الجانب فان هناك خلاف

سلطة النقد الى رئاسة الوزراء قد يساهم في استقلاليتها خصوصاً وأن رئيس الوزراء يخضع 

للتصويت بالثقة في المجلس التشريعي، فاذا أصبح منصب المحافظ يحتاج الى التصويت بالثقة من 

لتالي يصبح تعيينه أو فصله لا يتم الا بموافقة المجلس ففي هذه الحالة تعتبر المجلس التشريعي وبا

 .سلطة النقد مستقلة، واذا لم يتم ذلك فان موضوع الاستقلالية من هذا الجانب لا يوجد عليه أي تغيير

عدم وجود أي نص قانوني حول عدم تحمل سلطة النقد المسؤولية عن أية اضرار أو إهمال أو 

صل للبنوك خلال أداء سلطة النقد لعملها وفق القانون ما لم يتبين ان ذلك الضرر قد نفذ تقصير تح

ه، فقد نصت الأدبيات على ان النظام الرقابي يكون اكثر فعالية إذا لم يكن المفتشين مسؤولين نيبسوء 

 .وواجباتهمشخصياً عن الأضرار الناتجة عن أي أعمال قاموا بها أثناء ممارستهم الشرعية لاعمالهم 

وفي جانب الاستقلالية الذي خلصت اليه الدراسة المقارنة التي تمت بخصوص دور السلطة الرقابية  

 في عمل سلطة سلطة التنفيذيةأي تدخل من الفي الظاهر لا يوجد فقد أشارت تلك الدراسة الى أنه 

صاً من قبل مؤسسة ولكن في الجوهر فيمكن تلمس هذا التدخل في أعمال سلطة النقد وخصو ،النقد

ففي الوقت الذي تتمتع به سلطة النقد بإستقلالية مالية وإدارية تنفيذية، ألا أن الحاكمية العليا . الرئاسة

وليس أدل على ذلك من قيام الرئيس بتعيين مجلس إدارة لسلطة النقد بطريقة قد لا . فيها تعود للرئيس

ال هناك خلاف حول المرجعية الدستورية النهائية تنسجم تماماً مع متطلبات القانون، كما أنه لا ز

وظهر أيضاً هذا التدخل في عملية ترخيص  .لسلطة النقد بين مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي

فروع بنوك أو تأسيس بنوك جديده دون أن تخضع الطلبات للإجراءات الفنية والإدارية الكاملة كما 

 .هد سلطة النقدتعتمدها سلطة النقد وخصوصاً في بداية ع

خلاصة النتائج في الاجابة على هذا السؤال يتبين أن هناك بعض البوادر التي قد تكون ايجابية في 

موضوع استقلالية سلطة النقد خصوصاً بعد تبعيتها لرئاسة الوزراء وخضوعها للثقة من المجلس 

 به يجب عدم تدخل المؤسسات التشريعي، الا أنه ولضمان فاعلية الدور الذي يعهد لسلطة النقد القيام

 .السلطوية والجهات الفصائلية والشخصيات المتنفذة في ادائها لعملها
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  سؤال الدراسة الثاني2.4

فعالية الاساليب الرقابية المتبعة من قبل السلطة الرقابية في فلسطين في تطوير أداء الجهاز 

 المصرفي 

ي حصلت على الجهاز المصرفي الفلسطيني سواء حيث تم اللجوء الى أسلوب دراسة التطورات الت

من الناحية الكمية أو النوعية للاجابة على هذا السؤال، وقد ظهرت نتائج هذه الدراسة على النحو 

 :التالي

 

 :تطورات الجهاز المصرفي الفلسطيني 1.2.4

اد في أي بلد إن النظام المصرفي المتطور يعتبر من أهم الدعائم الأساسية في نمو وازدهار الاقتص

وعند النظر إلى واقع النظام المصرفي الفلسطيني نجد أن هذا النظام حديث التكوين مقارنة . كان

 .بالأنظمة المصرفية في البيئة المحيطة

 

 : التطور الكمي للجهاز المصرفي الفلسطيني1.1.2.4

ف التجارية، ويعتبر يتكون الجهاز المصرفي في فلسطين من سلطة النقد الفلسطينية وعدد من المصار

ا الجهاز وليد تطور تاريخي اتسم في البداية بالضعف والتشوه في هيكله ونشاطه نتيجة الظروف ذه

السياسية التي مرت بها فلسطين، الأمر الذي نشأت معه الحاجة إلى وجود جهاز مصرفي قوي قادر 

 في فلسطين، وبالتالي تم على أداء دوره في تنشيط متطلبات العمل المالي والمصرفي والاقتصادي

تأسيس سلطة النقد الفلسطينية ومباشرتها لاختصاصاتها لإعادة بناء النظام المصرفي وفق احدث 

 .الأسس والمعايير العالمية وبما يضمن قوة وسلامة هذا الجهاز

 

 :الجهاز المصرفي بعد مجيء السلطة الفلسطينية 1.1.1.2.4

 الاتفاقية الاقتصادية في باريس العديد من التحولات السياسية شهدت الفترة التي أعقبت التوقيع على

، ولوحظ خلال 1/12/1994والاقتصادية، حيث تم الإعلان عن تأسيس سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 

هذه الفترة ازدياد مفاجئ في النشاط المصرفي، فلقد أدت توقعات ازدهار القطاع المالي إلى قفزة في 

. خلال فترة زمنية قصيرة، وتم إعادة فتح فروع المصارف الأردنية وتنظيمهاالخدمات المصرفية 

وقد استغرقت الأعمال التحضيرية لفتح الفروع اقل من نصف سنة، بما في ذلك تأمين الموافقات 

وارتفع عدد البنوك حتى نهاية . فلسطينية لبدء العمللالضرورية من السلطات الأردنية والإسرائيلية وا

فروع، ) 9(فرعاً، موزعة ما بين مصرفين وطنيين لهما ) 34(مصارف لها ) 8( إلى 1996العام 

 .فرعاً) 25(مصارف أجنبية لها ) 6(و

 كما صدرت عن سلطة النقد 2004وبالنسبة لعدد البنوك العاملة حالياً كما هي حتى نهاية تشرين ثاني 

فرعاً ومكتباً بما نسبته ) 96(، منها فرعاً) 134(مصرفاً بشبكة فروع بلغ عددها ) 22(الفلسطينية 

% 28.4فرعاً ومكتباً في المحافظات الجنوبية أو ما نسبته ) 38(في المحافظات الشمالية، و % 71.6
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فرعاً وتشكل ما ) 61(وزعت هذه المصارف إلى عشرة مصارف وطنية لها تو. من إجمالي الفروع

روع والمكاتب، وتسعة مصارف أردنية من إجمالي عدد الف% 45من عدد المصارف و % 46نسبته 

من إجمالي عدد الفروع والمكاتب، % 48من عدد المصارف و % 41 فرعاً وتشكل ما نسبته 64لها 

من إجمالي عدد الفروع % 6من عدد المصارف و % 9فروع بنسبة ) 8(ومصرفان مصريان لهما 

 .والمكاتب، وأخيراً مصرف أجنبي واحد بفرع واحد

 

 )1.4(جدول رقم 

 عدد البنوك وفروعها العاملة في الأراضي الفلسطينية

 البنوك العربية والأجنبية البنوك الوطنية

سنة  اسم البنك

 التأسيس

عدد 

 الفروع

سنة  اسم البنك

 التأسيس

عدد 

 الفروع

 16 1986بنك القاهرة عمان           23      1960بنك فلسطين المحدود  

البنك التجاري 

 الفلسطيني

 3 1995 المعاملات الإسلامية 5 1994

بنك الاستثمار 

 الفلسطيني

 22 1994 البنك العربي 7 1995

البنك الإسلامي 

 العربي

 8 1994 بنك الأردن 6 1995

بنك القدس للتنمية 

 والاستثمار

 7 1994 العقاري المصري العربي 9 1997

سطيني العربي الفل

 للاستثمار

 3 1994 بنك الأردن والخليج 1 1997

 5 1995 البنك الأهلي الأردني 4 1997 بنك فلسطين الدولي

البنك الإسلامي 

 الفلسطيني

 5 1995 الإسكان للتجارة والتمويل 2 1997

بنك الأقصى 

 الإسلامي

 1 1995 البنك الأردني الكويتي 2 1998

المؤسسة المصرفية 

 الفلسطينية

الاتحاد للادخار  2 2001

 والاستثمار

1995 1 

 1 1996 الرئيسي للتنمية والائتمان   

   HSBC1 1998  للشرق الأوسط 

 73  المجموع 61  المجموع
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 .سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

 

وفي سبيل سعي سلطة النقد الفلسطينية لإيصال الخدمات المصرفية إلى كافة التجمعات السكانية فقد 

كما . ت المصارف على فتح الفروع والمكاتب في المناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفيةشجع

تمكنت من إحداث تغير جوهري على هيكل الجهاز المصرفي بشكل عام من حيث تطور عدد 

 .المصارف الوطنية وفروعها

 

 :التطور النوعي في أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني  2.1.2.4

مطلوبات الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل ملحوظ خلال السنوات التي تلت / وجوداتتطور حجم م

 حتى 1996 مليون دولار في عام 2200لطة النقد، فقد ارتفعت هذه الموجودات من حوالي ستأسيس 

 مليون دولار حتى نهاية 4694 إلى حوالي 2003 مليون دولار في نهاية عام 4729وصلت إلى 

 . مليون دولار35 حوالي ه أي بتراجع مقدار2004شهر سبتمبر عام 

 

 )2.4(جدول رقم 

 )30/9/2004 -1996(الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين خلال الفترة 

199 البيان
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

9/04 

 253 225 162 168 137 119 58 62 53 نقد في الصندوق

 510 483 357 346 384 336 270 248 177 أرصدة لدى سلطة النقد

أرصدة لدى المصارف 

 المحلية

53 107 177 118 235 222 175 360 202 

أرصدة لدى المصارف 

 الخارجية

133
3 

157
6 

169
4 

200
6 

215
4 

217
3 

232
2 

226
7 

2202 

100 833 613 424 التسهيلات الائتمانية
5 

134
8 

122
1 

957 107
2 

1163 

 130 116 103 87 109 86 77 67 54 محفظة الأوراق المالية

 234 206 193 206 227 187 226 235 106 الموجودات الأخرى

= الموجودات 

 المطلوبات

220
0 

290
8 

333
6 

385
7 

459
4 

442
3 

426
9 

472
9 

4694 

171 ودائع العملاء
1 

209
0 

241
5 

287
5 

350
7 

339
9 

343
0 

362
4 

3837 

 101 112 105 88 119 143 96 125 100 ودائع سلطة النقد

 185 358 186 228 227 117 162 100 60 ودائع البنوك المحلية

 68 52 67 253 267 323 263 241 94 ودائع البنوك الخارجية
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 297 224 193 208 244 239 222 216 137 حقوق الملكية

 141 144 104 84 64 36 22 4 --- مخصص الديون

 65 215 184 163 166 124 155 132 98 مطلوبات أخرى

 .سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

 

 

 :وفيما يلي أهم المؤشرات والنسب المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني
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 )3.4(جدول رقم 

 تطور حجم ودائع العملاء

 9/04 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 1418 1165 889 817 880 777 ودائع جارية 

 712 617 537 498 465 378 ودائع توفير

 1707 1842 2004 2084 2163 1721 ودائع لأجل

 3837 3624 3430 3399 3508 2876 المجموع

 .سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

 

 وهي السنة السابقة 1999 كما في نهاية عام  دولار مليون2876تطور حجم ودائع العملاء من 

في حين أن ودائع العملاء بلغت ، 2003 مليون دولار حتى نهاية عام 3624لانتفاضة الأقصى إلى 

وقد استحوذت المصارف الأردنية على حصة . 2004 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر عام 3837

 مليون دولار، شكلت ودائع 2989بقيمة % 77.2الأسد من هذه الودائع حيث بلغت حصتها حوالي 

عملاء، أما المصارف الوطنية من إجمالي ودائع ال% 60بنكي القاهرة عمان والبنك العربي ما نسبته 

 المصارف المصرية فبلغت حصتها من  و. مليون دولار709بقيمة % 18.6فقد بلغت حصتها 

 مليون دولار، أما 23 مليون دولار، وأخيراً بلغت ودائع المصارف الأجنبية 99بقيمة % 2.6الودائع 

أما الدينار % 60ر تشكل بخصوص توزيع الودائع حسب نوع العملة يلاحظ بأن نسبة ودائع الدولا

 %.14.4والعملات الأخرى % 2.6والشيقل % 23

 

 )4.4(جدول رقم 

 تطور توزيع التسهيلات الائتمانية

 9/04 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 440 475 417 541 515 436 القروض

 519 581 521 645 765 531 الجاري مدين

سحوبات مصرفية 

 وكمبيالات

38 66 35 12 10 4 

 5 6 7 0 0 0 التمويل التأجيري

 968 1072 957 1221 1346 1005 المجموع

 .سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

، ووصلت إلى 1999 مليون دولار كما في نهاية عام 1005بلغت التسهيلات الائتمانية ما قيمته 

 في نهاية سبتمبر  مليون دولار968 في حين تراجعت إلى 2003 مليون دولار في نهاية عام 1072

، وقد تبين أن المصارف المصرية تحتل المرتبة الأولى في التمويل حيث بلغت حصتها 2004عام 
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من % 50من ودائع العملاء، وتأتي المصارف الفلسطينية في المرتبة الثانية بنسبة % 71حوالي 

من ودائع % 18ة ودائع العملاء، في حين أن المصارف الأردنية تأتي في المرحلة الأخيرة بنسب

تقريباً من إجمالي % 56 مليون دولار أي إنها تشكل ما نسبته 547العملاء إلا أن قيمتها وصلت إلى 

من التسهيلات، أما الجاري مدين % 45.5وبلغت القروض ما نسبته . تسهيلات الجهاز المصرفي

%. 0.41 المخصومة وأخيراً  السحوبات المصرفية والكمبيالات% 0.94والتمويل التأجيري % 54.6

% 12.6والدينار % 59.4وبالنسبة لتوزيع التسهيلات حسب العملات فقط شكلت تسهيلات الدولار 

 %.27.2والشيقل 

 )5.4(جدول رقم 

 ودائع العملاء للجهاز المصرفي/ نسبة التسهيلات

 9/04 2003 2002 2001 2000 المؤشر

/ مخصص التسهيلات

 التسهيلات

5 7 11 13 15 

إجمالي / تالتسهيلا

 الودائع

33 31 26 26 23 

 25 30 28 36 38 ودائع العملاء/ التسهيلات

 .سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

 

تأرجحت نسبة التسهيلات إلى ودائع العملاء وكان اتجاهها بالارتفاع خلال السنوات التي سبقت 

غت النسبة في ذلك الوقت  فبل2000انتفاضة الأقصى حيث وصلت إلى أعلى نسبة لها في نهاية عام

 مليون دولار وهي أعلى رقم 1348صيد التسهيلات في تلك السنة إلى رحيث وصل % 38.4حوالي 

  بالتراجعوصلت إليه البنوك منذ دخول السلطة الفلسطينية حتى تاريخه، وبعد ذلك أخذت النسبة

ل البنوك في منح التسهيلات ويعود السبب في تراجع التسهيلات الائتمانية إلى التحفظ الشديد من قب

 والمتعثرة بشكل كبير  فيهانظراً لغياب النظام القضائي من جهة، ولارتفاع حجم الديون المشكوك

نظراً لتراجع قدرة الكثير من المدنيين على السداد بسبب ظروف الحصار والإغلاق الذي يقوم به 

ي المحلات والمصانع والمصالح بفعل الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى ما لحق من دمار وخراب ف

هذا الاحتلال، وخير دليل على ذلك الارتفاع المتواصل في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

، وبمقارنة هذه 2004من إجمالي التسهيلات في نهاية سبتمبر % 15الذي وصلت نسبته إلى حوالي 

من حقوق % 64ا تشكل ما نسبته المبالغ مع حقوق الملكية فإن  مخصصات الديون المشكوك فيه

 .الملكية وتعتبر هذه النسبة مرتفعة وخطيرة

 

 )6.4(جدول رقم 

 إجمالي ودائع العملاء/ نسبة التوظيفات الخارجية
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 9/04 2003 2002 2001 2000 المؤشر

ودائع / التوظيفات الخارجية

 العملاء

61 63 68 68 57 

/ التوظيفات الخارجية

 إجمالي الودائع

52 55 61 62 52 

 .سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

 

يلاحظ بشكل عام أن التوظيفات الخارجية مرتفعة نوعاً ما على الرغم من أنها اقل من النسب المحدد 

من إجمالي ودائع العملاء، ويعود السبب في توجه % 65من قبل سلطة النقد والبالغ حدها الأقصى 

لبنوك إلى قلة الفرص الاستثمارية وبالأحرى ارتفاع حجم الأموال إلى الخارج وخاصة إلى إدارات ا

جة الممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطات يالمخاطر الناجمة عن الاستثمار في فلسطين نت

الإسرائيلية، وقد تأرجحت نسبة التوظيفات الخارجية إلى إجمالي الودائع من سنة إلى أخرى فبلغت 

، وأخيراً 2003 نهاية العام في% 62، إلى 2000في العام % 52، إلى 1996 عام في% 68حوالي 

 . 2004في نهاية سبتمبر عام % 52بلغت النسبة 

 

 :ودائع العملاء/ نسبة التسهيلات والاستثمار في محفظة الأوراق المالية

في نهاية % 41.5، في حين بلغت حوالي 1996في نهاية العام % 27.9بلغت هذه النسبة حوالي 

 %.32.8  لتصل إلى2003وتراجعت في نهاية العام . 2000العام

 

 خصائص الجهاز المصرفي الفلسطيني 3.1.2.4
يتصف الجهاز المصرفي الفلسطيني بعدة خصائص تجعله مميزاً عن غيره من الأجهزة المصرفية 

 :ة ويمكن تلخيص خصائص هذا الجهاز بما يليطالعاملة في الدول المحي

مانية إلى الودائع إذا ما قورنت بمثيلاتها من الدول المحيطة، ويعود تدني نسبة التسهيلات الائت .1

دة التوظيفات في الخارج إلى التحفظ الشديد من قبل المصارف اي قلة التسهيلات، وزيفالسبب 

 .في منح الائتمان، فضلاً عن غياب وضعف النظام القضائي

فرعاً بما نسبته ) 64(عددها سيطرة فروع المصارف الأردنية على الجهاز المصرفي حيث بلغ  .2

من ودائع % 77.8كما وتشكل الودائع لدى هذه البنوك . من إجمالي عدد الفروع والمكاتب% 48

 .من إجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي% 56العملاء، وتشكل تسهيلاتها 

، في 2003في نهاية العام % 62شكلت الأرصدة لدى البنوك في الخارج على إجمالي الودائع  .3

 .من إجمالي الودائع% 1.25ث شكلت أرصدة البنوك الخارجية لدى البنوك في فلسطين حي

 .تركز الخدمات المصرفية في الائتمان قصير إلى متوسط الأجل .4
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تركز البنوك في المدن والتجمعات السكنية الكبيرة وعدم انتشارها إلى المناطق الريفية بالشكل  .5

ها سلطة النقد من اجل تشجيع المصارف على التفرع المطلوب رغم المساعي الحثيثة التي تبذل

 .في تلك المناطق

اضطرار معظم البنوك الفلسطينية للتعامل مع البنوك الإسرائيلية كبنوك مراسلة لتسهيل تعامل  .6

هذه البنوك مع الخارج من جهة، ولأغراض التقاص من جهة أخرى وهذا يتطلب من البنوك 

 مفتوحة لدى أحد البنوك الإسرائيلية مما يجعل البنوك الفلسطينية أن يكون لديها حسابات

الإسرائيلية في موقع قوي في حالة حدوث نزاع دون مقدرة البنوك الفلسطينية على عمل شيء 

 .خصوصاً وأنه يتم الخصم من حساباتها مباشرة

هذه انتشار ظاهرة الحسابات المكشوفة في الطلب وهي موروثة من البنوك الإسرائيلية، وتتميز  .7

الحسابات بضعف توثيقها من جهة، وارتفاع تكاليف فوائدها من جهة أخرى، وعلى الرغم من 

 .تشديد سلطة النقد على البنوك للحد منها إلا أنها لا تزال قائمة

تنوع إدارات البنوك العاملة في فلسطين حيث يلاحظ بأن معظم إدارات البنوك خاصة العليا  .8

ثقافية، فمنها من جاء بخبرات البنوك الإسرائيلية ومنها من جاء جاءت من عدة بيئات اقتصادية و

بخبرات البنوك العربية والأجنبية، فعلى الرغم من أن هذه قد تكون ميزة جيدة إلا أنها في الواقع 

الفلسطيني كانت على العكس وذلك لأن البيئة الفلسطينية بحد ذاتها مختلفة سياسياً واقتصادياً مما 

 .البنوك في المشاكل التي تعاني منها حالياًأدى إلى وقوع 
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  سؤال الدراسة الثالث3.4

مدى انسجام الاساليب الرقابية المتبعة من قبل سلطة النقد مع المبادئ الاساسية للرقابة المصرفية                                

  الفعالة

ة فقد تم اللجوء الى مقارنة المفاصل الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة مع القوانين والانظم

 :والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية التي تنظم عملها وكانت النتائج على النحو التالي

 

 على تطوير أسس وأساليب متعددة لاستخدامها 1994دأبت سلطة النقد منذ تأسيسها في نهاية العام 

رفي آمن وسليم في التفتيش والرقابة على المصارف العاملة في فلسطين بهدف الحفاظ على جهاز مص

ومستقر من اجل حماية المصلحة العامة واكتساب ثقة الجمهور بشكل عام والمودعين والدائنين 

والمستثمرين على وجه الخصوص، وتتبع سلطة النقد المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة 

تعليمات الناظمة لهذه الصادرة عن لجنة بازل في تنظيم علاقتها مع المصارف، وتتوافق القوانين وال

ومن اجل التعرف على . 68.ء إلى حد معقولىالعلاقة والصادرة عن سلطة النقد مع هذه المباد

جوانب العلاقة المختلفة، سوف يتم استعراض مدى الالتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية 

 .الفعالة وفقاً لتصنيفاتها الأساسية

 

 : المصرفية الفعالةالشروط المسبقة للرقابة 1.3.4

يتم تناول هذه الشروط من عدة جوانب تتمثل بضرورة وجود مسؤوليات وأهداف واضحة لجهة 

الرقابة، وضرورة تمتعها بالاستقلالية، إلى جانب تأمين الحماية القانونية اللازمة للمراقبين ووجود 

 فإذا تناولنا هذه الجوانب في ،ترتيبات لتبادل المعلومات فيما بين المراقبين وحماية طابعها السري

 :فلسطين فإننا نلاحظ ما يلي

 

 إصدار التراخيص وهيكل الإدارة 2.3.4
تعتبر سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص أو رفضها حيث اشترطت 

ة وان لا تقل التعليمات ان تأخذ البنوك طابع الشركة المساهمة العامة باستثناء البنوك المشترك

من رأس المال وان يخصص الباقي % 50ولا تزيد عن % 20حصص مؤسسي المصرف عن 

للاكتتاب العام، وان لا تزيد مساهمة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الواحد أو مجموعة المصالح 

 .المترابطة والمشتركة عن نسبة محددة من راس المال

ة النقد على عقد التأسيس والنظام الداخلي للمصارف  كما اشترطت القوانين ضرورة ان توافق سلط

د إليه بالادارة ه في الترخيص، وكذلك الموافقة على عقود الإدارة التي تبرمها مع أي فريق يُعهالراغب

والتي يشترط فيها الكفاءة والخبرة المصرفية الكافية لضمان سير أعمال المصرف بطريقة سليمة وفق 

 . ما تحدده سلطة النقد

                                                 
 2004 القدس، ايلول –ينية  عبد الكريم نصر، دور سلطة النقد في الرقابة المصرفية، مركز تطوير القطاع الخاص، جمعية رجال الأعمال الفلسط68
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ما أعطى القانون لسلطة النقد الحق في تحديد الحد الأدنى لمتطلبات راس المال، بحيث لا يجوز ك

زيادة أو تخفيض راس المال بدون موافقتها المسبقة، كما انه لا يجوز فتح أو إغلاق أو نقل الفروع 

ولى سلطة والمكاتب داخل وخارج فلسطين دون الحصول على الموافقات المسبقة من سلطة النقد، وتت

النقد مسؤولية متابعة إجراءات ترخيص هذه الفروع والمكاتب بموجب تعليمات محددة اصدرتها لهذه 

لبنوك والفروع الأجنبية وحق سلطة النقد بالرقابة عليها االغاية، كما نظمت التعليمات آلية ترخيص 

 .إلى جانب السلطة الرقابية الأم

ورة حظلأنشطة والأعمال المصرفية المسموحة والأعمال الم كما أن سلطة النقد مسؤولة عن تحديد ا

بما في ذلك التعليمات الخاصة بوضع ضوابط على التركز في عميل واحد أو مجموعة من ذوي 

المصالح المشتركة وكذلك تحديد النسب المسموحة لذوي العلاقة بالمصرف ومنح أي قروض أو 

  .حسابات الخارجيينتسهيلات ائتمانية بالكفالة الشخصية لمدققي ال

ن المصارف موفي الجانب الإداري فقد أعطت القوانين والتعليمات الحق لسلطة النقد في الطلب 

بضرورة ان يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة شريطة عدم تولي أي عضو فيه لأي منصب تنفيذي 

حديد تاريخ انعقاد دون الحصول على موافقتها المسبقة، بالإضافة إلى ضرورة اخذ موافقتها عند ت

وقد حددت سلطة النقد صلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . الجمعية العمومية

 .وشروط تعينهم وفقدانهم لعضويتهم أو مناصبهم

كما حددت التعلمات والقوانين الصادرة عن سلطة النقد المقومات الأساسية للادارة السليمة من حيث 

ابعة تطويرها وكذلك تشكيل هيكل الإدارة وتفويض السلطات والصلاحيات إلى وضع السياسات ومت

جانب تشكيل اللجان والاشراف على تنفيذ السياسات سواء من حيث النص على ضرورة وجود لجنة 

كما . متابعة ومراقبة منبثقة عن مجلس الإدارة وتعيين المدققين الداخليين للفروع والمدققين الخارجيين

يات سلطة النقد مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية من حيث القيام بالتعليمات التنقيذية حددت تعلم

 رسمها مجلس الإدارة بالإضافة إلى دورها في اعداد البيانات تيالتي تضمن حسن تنفيذ السياسات ال

 .المالية وتنمية المهارات والسلوك المهني للعاملين

 

 صة بالتحوط الماليالأنظمة والاشتراطات الخا 3.3.4

أعطت القوانين والتعليمات سلطة النقد الحق في تحديد الحد الأدنى لرأس المال وأنه لا يجوز ان يتم 

زيادته أو تخفيضه دون موافقة سلطة النقد، كما حدد بأنه لا يجوز لشخص أو مجموعة أشخاص 

أس المال دون الحصول من ر% 15يعملون معاً بشكل مباشر أو غير مباشر امتلاك حصة تزيد عن 

كما ان سلطة النقد قامت بتحديد نسبة كفاية راس المال . على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة

بالنسبة للمصارف الإسلامية % 12بالنسبة للمصارف التجارية و % 10للمصارف بحيث لا تقل عن 

 .والمتخصصة
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وك الزمت فروع المصارف الأجنبية التي  وفي إطار سعي سلطة النقد لتقوية قاعدة راس المال للبن

 مليون دولار على ان يتم ايداع نصفه 20 مليون دولار برفع رأسمالها إلى 30يزيد حجم ودائعها عن 

 . لدى سلطة النقد وقد التزمت جميع المصارف بهذا القرار

ساب من ارباحه الصافية سنوياً لح%) 10(ولنفس الأغراض  طلب من كل مصرف ان يقتطع نسبة 

ها وفق القانون ان تطلب من المصارف تخصيص احتياطيات ق واحتفظت بح،الاحتياطي القانوني

 . دة لابقاء المصرف في وضع مالي سليمئإضافية في ضوء الظروف السا

كما منعت المصارف من توزيع الأرباح على المساهمين إلا بعد موافقتها وذلك بعد اقتطاع 

لتزامات، ومنعت المصارف الأجنبية تحويل ارباحها إلا بعد الحصول المخصصات اللازمة لمقابلة الا

 الحق في تحديد مستويات المخاطر وخاصة  لسلطة النقد واعطى القانون والتعليمات،على إذن مسبق

المخاطر الائتمانية فأصدرت سلطة النقد تعليمات خاصة بمركزية المخاطر للعميل الواحد وكذلك 

 . لذوي العلاقة بالمصرفتحديد المخاطر المسموحة

وتقوم سلطة النقد بالتحقق من ان عمليات الاقراض والاستثمار التي تقوم بها المصارف تتم بشكل 

 وأنها وفق أسس تجارية وبدون أية ضغوطات، وذلك من خلال الكشوفات الدورية التي يموضوع

تمل على كشوف شتي تتصل إلى سلطة النقد سواء شهرية أو ربعية أو نصف سنوية أو سنوية وال

 . وبيانات تساعد من خلال تحليلها على التأكد من صحة وسلامة إجراءات المصرف

كما انه يتم التأكد من خلال التفتيش الميداني والذي يوفر للمفتشين الصلاحيات الكاملة للحصول على 

اءات لإقرار المعلومات والتأكد من وجود سياسات مكتوبة بشأن الإقراض، والتأكد من وجود إجر

والموافقة على عمليات الاقراض وإدارتها والتأكد من تدعيم عمليات الاقراض بالوثائق الملائمة 

واجراء الدراسات وفق الاصول، كما يتم التأكد من قيام المصارف بمتابعة عمليات الاقراض بعد 

، وللتأكد أيضاً من تنفيذها للتأكد من ان القروض قد استخدمت في المجالات التي مُنحت من اجلها

 .سلامة المركز المالي والعمليات الخاصة بالعميل وقدرته على سداد ما عليه من مديونية

كما قامت سلطة النقد في إطار حث المصارف على تقدير جودة الأصول وكفاية المخصصات 

طلب من  والذي يت2001لسنة ) 93( ار تعليمات متمثلة في تعميم رقمدالخاصة بخسائر القروض باص

إدارة المصرف القيام بالمراجعة الدورية للائتمانات الفردية وتصنيف الأصول وتكوين المخصصات 

حيث ينص التعميم على ضرورة تزويد سلطة النقد بكشوف خاصة بشكل دوري، وفي حالة وصول 

لمصرف ير قلق المراقبين فإنه يتم الاشتراط على اثحجم الديون المشكوك فيها إلى حد معين بحيث ي

كما يتضمن التعميم . ز الجهود من اجل المتابعة والتحصيليالمعني تشديد ممارسات الاقتراض وترك

 .لية احتسابها مع الأخذ بالاعتبار الواقع الفلسطيني في هذا الجانبآالضمانات المقبولة و

وفيما يتعلق بحصر المخاطر المتصلة بالاقراض إلى مقترضين منفردين والى مجموعات من 

المقترضين ذوي الصلة فقد حددت سلطة النقد ذلك حيث حظرت تقديم ائتمان لشخص أو مجموعة 

من قاعدة راس مال المصرف دون الحصول على % 15 يتجاوز عن من الأشخاص يعملون معاً



 

 

84 
 

موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، وفي جميع الأحوال يجب ان لا يتجاوز الائتمان الممنوح عن 

 .لمالمن راس ا% 25

رت سلطة النقد منح ائتمان إلى شخص له علاقة مباشرة حظ وفي مجال الإقراض لذوي العلاقة فقد 

رت تقديم ائتمان حظأو غير مباشرة بالمصرف قبل الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد، كما 

 إلى شخص تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصرف وله مصلحة تجارية أو مادية في

 إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من فمن راس مال المصر% 5المصرف أو يمتلك ما قيمته 

سلطة النقد، وينطبق أيضاً على تقديم ائتمان لشخص أو مجموعة من الأشخاص يعملون معاً يمتلك أو 

من راس المال أو إلى شخص % 15يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة اكثر من 

 .ون للمصرف حصة مهمة في راس ماله دون الموافقة الخطية المسبقة لسلطة النقديكاعتباري 

رت تقديم الائتمان بضمان اسهم المصرف نفسه، وقد وضعت سلطة النقد شروطاً خاصة حظ كما 

ت على أسس تجارية مضرورة ان تكون عملية المنح قد تبص لخبمنح التسهيلات لذوي العلاقة تت

 .اة وان تكون التسهيلات بضانات مقبولة وفق الأصولمحضة وبدون أي محاب

أما بخصوص عمليات الاقراض والاستثمار التي تقوم بها المصارف على صعيد دولي فقد اصدرت 

سلطة النقد تعليمات خاصة بحجم التوظيفات الخارجية واشترطت عدم توظيف أي مبالغ خارج 

يداع أو سندات متداولة مع ضرورة عدم فلسطين إلا على شكل ارصدة لدى مصارف أو شهادات ا

هن تلك الارصدة مقابل الحصول على تسهيلات أو ضمانات لأي جهة كانت إلا بعلم وموافقة سلطة ر

النقد، كما اشترطت عدم التوظيف لدى المراكز الرئيسية إلا على أسس تجارية وان لا تقل الاسعار 

نب عمليات الاستثمار لدى البلدان التي تضع عن أسعار الفائدة السائدة في السوق، مع ضرورة تج

قيوداً على تحويل العملات الاجنبية وان تكون المؤسسات التي يتم الايداع أو الاستثمار فيها مصنفة 

ولمتابعة هذه التوظيفات طلبت سلطة النقد .  حسب تقييم شركات التقييم المعروفةBبدرجة لا تقل عن 

ا للمصارف العاملة في فلسطين وتزويد سلطة النقد بكشوف ضرورة اعتمادها من الإدارة العلي

 .تفصيلية بهذه التوظيفات بشكل دوري لتسهيل متابعتها والرقابة عليها

 كما حددت سلطة النقد تعليمات متعلقة بمخاطر العملات، حيث حددت المركز المفتوح لكل عملة 

دى المراكز المفتوحة بجميع العملات من قاعدة راس المال وان لا تتع% 5على حدة بما لا يتجاوز 

من قيمة المركز % 3من قاعدة راس المال، وفي حالة تحقيق خسارة تزيد عن % 20ما نسبته 

 .  فيجب اقفاله واعلام سلطة النقدهالمفتوح بأي عمل

 والذي يمنع إعطاء أية تسهيلات 23/12/2000بتاريخ ) 86(ومن التعليمات الأخرى أيضاً تعميم رقم 

أو استثمار مباشر أو غير مباشر من أي نوع كان لغير المقيمين في / أو تحويل و/ روض وأو ق

أو استثمار / أو تحويل و/  أو إعطاء تسهيلات أو قروض و1967الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 

 كما. مباشر أو غير مباشر خارج حدود هذه الأراضي بدون الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد

يمنع شراء اسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى صادرة عن مؤسسات غير فلسطينية أو صادرة 

 بدون الموافقة الخطية المسبقة 1967عن مؤسسات خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 
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الرقابة وتتأكد سلطة النقد من مدى تقيد المصارف بهذه التعليمات من خلال عمليات . من سلطة النقد

 .والتفتيش عليها

 وفي مجال تطبيق أسس اعرف عميلك فإن  سلطة النقد تتأكد من ان لدى المصرف سياسات مطبقة 

وموثقة للتعرف على العملاء وان جميع حسابات العملاء ومعلوماتهم موثقة بشكل سليم، ويتم التأكد 

بليغ عن أية معاملات مة على الجميع من اجل التممن ان لدى المصرف إجراءات واضحة ومع

تزويدها بشكل يومي بالبيانات المتعلقة لمشبوهة، ولنفس الغايات أيضاً اصدرت سلطة النقد تعليمات 

 دولار أو ما يعادلها وبشكل أسبوعي عن جميع 10,000بالحوالات الواردة والصادرة التي تزيد عن 

 . الحوالات الواردة مهما كانت قيمتها

زام المصارف بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال يتم التأكد من وجود السياسات ومن اجل التأكد من الت

والإجراءات المحددة والمعممة على جميع الموظفين، كما يقوم المفتشين أيضاً بمراجعة ملفات العملاء 

وتم أيضاً إنشاء وحدة الاستعلام المالي وتعليمات خاصة بفتح . والتـأكد منها ومن محتوياتها

 حيث ان جميع المصارف مطالبة باعلام سلطة النقد في حالة وجود أي عملية مشبوهة أو الحسابات،

ة إلى ان المصارف مطالبة حسب تعلميات السلطات الرقابية في أي بلد بما ف، بالاضارعملية تزوي

فيها فلسطين بضرورة الحصول على كافة البيانات الخاصة بعملائها عند فتح حسابات جديدة لهم 

ف على نشاطاتهم وطبيعة أعمالهم وذلك حتى يتم التأكد من طبيعة العلميات التي يقوموا بها والتعر

ومدى توافقها أو تناسبها مع حجم وطبيعة أعمالهم وبالتالي محاولة التنبؤ أو الكشف عن أي عمليات 

 .قد تثير الاهتمام وتحمل مخاطر غير عادية

نها سلطة النقد هي وجود ضوابط داخلية متلائمة مع ومن الأساليب التحوطية الأخرى التي تتأكد م

له من تعريف للواجبات شمطبيعة عملها ونطاقه من حيث مدى اكتمال الهياكل التنظيمية وما ت

لاجراءات التي يتم من خلالها اوالمسؤوليات والصلاحيات والحدود التقديرية للموافقة على القروض و

لقة بالإجراءات المحاسبية وتسوية الحسابات ولوائح المراقبة، اتخاذ القرارات، وكذلك الضوابط المتع

ومبدأ الفصل بين مختلف الوظائف والتدقيق الدوري والمراقبة المزدوجة على الموجودات والتواقيع 

وللتحقق من توفر هذه . المزدوجة وهذا ما يعرف بالرقابة الائتمانية أو مبدأ العيون الأربعة

ورة رطة النقد تعيين لجنة تدقيق داخلي منبثقة عن مجلس الإدارة وضاءات فقد اشترطت سلرالاج

ة والاستقلالية والنزاهة وان يكون ارتباطهم بمجلس ءتعيين مدققين داخليين في الفروع يتمتعوا بالكفا

 .الإدارة

 وقد تم تحديد مسؤوليات هذه اللجنة بمراجعة البيانات المالية السنوية للمصرف والمعلومات المالية

الأخرى المقدمة للمساهمين، والتاكد من ان نشاطات المصرف تسير وفقاً للقوانين، ومراجعة 

التوصيات التي يقدمها المدققون الخارجيون والداخليون والمتعلقة بالأساليب المحاسبية والرقابة 

الداخلية ورفع التوصيات إلى مجلس إدارة المصرف بهذا الخصوص، وكذلك مراجعة تقارير 

ققيين الداخليين ومدى تقيد مسؤولي المصرف بها واجراء المسائلات التي تراها اللجنة ضرورية المد

 .لقوانين المعمول بها وأعمال المصرف وانظمته الداخليةلفيما يتعلق بتنفيذ الإدارة 
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 أساليب الرقابة المصرفية المستمرة 4.3.4

 باستخدام التحليل المكتبي والتفتيش تقوم سلطة النقد بدراسة وتحليل دوري لكل مصرف على حده

هذه المهام تتفق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية بالميداني، حيث تتبع قواعد وأسس للقيام 

 .الفعالة ومع معايير المحاسبة الدولية والأعراف المصرفية السائدة

ت الصادرة عن سلطة النقد تفرض فإن  القانون والتعليما: )التحليل المالي(فبالنسبة للرقابة المكتبية 

على المصارف ان تقدم إلى سلطة النقد التقارير والكشوفات المالية وأية بيانات وايضاحات أخرى 

ة إلى التقارير فبالاضا) شهرية، ربعية(عن أعمالها وأعمال الجهات التابعة لها بصورة دورية 

قبي ومحللي سلطة النقد بتحليل هذه والحسابات الختامية السنوية ونصف السنوية، حيث يقوم مرا

البيانات المرسلة إليهم من المصارف واستخراج أهم المؤشرات والنسب المالية للوقوف على وضع 

الجهاز المصرفي ككل وعلى وضع كل مصرف على حده، ويتم بشكل عام التحليل باستخدام نموذج 

CAEL الذي يعتبر نموذجاً مصغراً عن نموذج CAMELSوي على أربعة من  بحيث يحت

 .المؤشرات المالية الستة الواردة في النموذج الموسع

يمات تنفيذية حددت فيها نوع البيانات والمعلومات المطلوبة وتواريخ ل وقد أصدرت سلطة النقد تع

تقديمها من قبل المصارف وذلك بصورة تنسجم مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية في الاعداد 

وتطويراً لطبيعة البيانات المالية فقد اصدرت سلطة النقد بيانات مالية جديدة . اروالافصاح والاقر

 المتبع حيث تعتبر بياناتها اكثر تفصيلاً وشمولاً، وكذلك BSبدلاً من نظام " Call Report "تسمى 

اشر لكافة المصارف الذي تنوي سلطة بالطلب من كافة المصارف توفيق انظمتها مع نظام الربط الم

 .لنقد استخدامه في جمع البيانات المالية والاحصائية وفي عمليات التقاص والتسويات والحوالاتا

 وكذلك تم الطلب من المصارف تزويد سلطة النقد بشكل ربع سنوي بكفاية راس المال اعتماداً على 

ق عليمات التطبيقية لاعدادها حسب النماذج المخصصة مدققة ومصادق عليها من قبل المدقتال

الخارجي للمصرف، أما بالنسبة للمصارف الأجنبية فتعتمد على النماذج المعدة من المصارف 

 .المركزية التي يتنمي إليها المصرف الأم مصادق عليها من البنك المركزي

تزويدها لولأغراض الاطلاع على أوضاع المصارف الأجنبية الأم فقد اصدرت سلطة النقد تعليمات 

يانات المتعلقة باجمالي ودائع العملاء للمصرف الأم ولكافة فروعه في العالم بشكل ربع سنوي بالب

وصافي حقوق الملكية للمصرف الأم مشتملاً على بند احتياطي التفرع الخارجي الخاص بفروع 

 .فلسطين بشكل واضح مصادقاً عليه من المدقق الخارجي والسلطة الرقابية في البلد الأم

علومات للجمهور اوجبت على كل مصرف بعد موافقة سلطة النقد على ولأغراض الإفصاح عن الم

حساباته الختامية واتباع الإجراءات المناسبة ان ينشر هذه الحسابات مع تقرير مدقق الحسابات في 

 .صحيفتين يوميتين على الأقل

تفتيش على دليل أما فيما يتعلق بالتفتيش الميداني فإن  مفتشي سلطة النقد يعتمدون في أداء عمليات ال

ستند بشكل أساسي على نظام التقييم الموحد للمؤشرات يتفتيش ميداني اعد لذلك الغرض والذي 
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، والذي أثبت بأنه أداة رقابية فعالة لتقييم وضع CAMELSالمصرفية الأساسية والمعروف باسم 

لبات القانونية والتعرف المؤسسات المالية بشكل موحد وتحديد مدى التزامها بالانظمة التحوطية والمتط

 .على المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام خاص

ولأغراض التفتيش فإن  سلطة النقد تكلف مفتشيها بفحص وتفتيش دفاتر وسجلات المصارف وتدقيق 

حساباتها ووثائقها مرة واحدة في السنة على الأقل وذلك بغرض التحقق من سلامة المركز المالي 

ءة الإدارة والتشغيل وكفاية السيولة للمتطلبات القانونية والتشغيلية، وتشمل ونوعية الموجودات وكفا

وسائل التفتيش على سبيل المثال التي تقوم بها سلطة النقد، تقييم معايير الرقابة الداخلية، والرقابة 

 .الوقائية والإجراءات التصحيحة، والرقابة المالية على المصرف

 الميداني الذي يقوم به مفتشي سلطة النقد هو الاطلاع على تقارير شيوكأحد الجوانب الأساسية للتفت

صارف نفسها، حيث تطلب سلطة النقد من المصارف بضرورة وجود مدوائر التدقيق الداخلي في ال

ة المدقق ءدوائر تدقيق داخلية في الإدارة والفروع، ويكون الهدف من الاطلاع عليها تقييم مدى كفا

لى جانب تقييم مدى استقلاليته من خلال ارتباطه مع مجلس الإدارة مباشرة، العلمية والعملية إ

 .بالإضافة إلى تقييم مدى شمولية ودقة برنامج التدقيق الداخلي الذي تقوم به الدائرة المعنية

وفي إطار سعيها لتطوير دورها الرقابي والحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني وضعت سلطة 

الخاصة بتعيين المدققين الخارجيين والشروط الواجب توفرها فيها بالإضافة إلى تنظيم النقد التعليمات 

ترط على المدقق الخارجي تزويد سلطة النقد بنسخ من أي تقارير شعلاقتهم مع سلطة النقد والتي ت

ن  التي عُين من اجلها والتي قد تطلبها سلطة النقد، كما اةيقدمها للمصرف في إطار مهمته التدقيق

لسلطة النقد الحق في الحصول من المدقق الخارجي على أي بيانات أو إيضاحات تراها لازمة، 

 .وكذلك لها الحق في ان تكلفه أو غيره القيام بأي مهام تراها ضرورية

 

 المتطلبات من المعلومات  5.3.4

ة وتقوم بالتحقق من كما ذكر سابقاً فإن  سلطة النقد تتلقى تقارير وبيانات مالية بصورة دورية منتظم

صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش الميداني، كما تتأكد سلطة النقد من ان هذه البيانات 

قد تم اعدادها وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتواكب التطورات في هذه المعايير وتُلزم 

حيث أصدرت تعليمات ) 39(م المصارف بتطبيقها كما هو الحال بتطبيق المعيار المحاسبي رق

 . للمصارف بضرورة توفيق اوضاعها للتلائم ومتطلبات المعيار المذكور

وفي إطار دقة وصحة البيانات المزودة لسلطة النقد فإن  إدارة المصرف العليا هي التي تتحمل 

 . ودة لهازمسؤولية صحة ودقة المعلومات الم

لمنظمة لسرية الحسابات ولتبادل المعلومات وفرضت كما وضعت سلطة النقد الأنظمة والتعليمات ا

عقوبات في حالة مخالفة أنظمة وتعليمات السرية المصرفية تتراوح بين الغرامة المادية أو الحبس أو 

وفي نفس الوقت طلبت سلطة النقد من المصارف الإفصاح عن المعلومات التي . العقوبتين معاً

عها المالية التي تساعدهم على تقييم المخاطر الضمنية التي تحتاجها قوى السوق حول انشطتها واوضا



 

 

88 
 

توجد في أية مؤسسة مصرفية، وتتمثل هذه المعلومات في البيانات المالية المنشورة الصادرة عن 

 .المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين

 

 صلاحيات المراقبين الرسمية 6.3.4

لتزم فيها المصارف بالشروط الرقابية أو حالات تثير قد تنشأ بالرغم من جهود المراقبين حالات لا ت

تساؤلات عن الملاءة المالية، ومن الضروري للمراقبين كي يتمكنوا من حماية المودعين والدائنين 

ولذلك يجب ان تتوفر لديهم . ومنع انتشار هذه المشاكل ان يكون في مقدورهم القيام بتدخلات مناسبة

اءات تصحيحية تتيح لهم القيام باستجابة تدريجية تتفق مع طبيعة ر اجتدابير رقابية ملائمة لتطبيق

راءات جوفي هذا الإطار خولت القوانين النافذة سلطة النقد اتخاذ الا. المشاكل التي يتم اكتشافها

 :والتدابير التي من شأنها حماية المصرف من خلال مجموعة من الإجراءات التصحيحية منها

 من الاستمرار في المخالفة، ومطالبته بالتوقف عنها، واتخاذ ما تنبيه المصرف وتحذيره -

 .يلزم لتصحيحها

 .تخفيض التسهيلات الممنوحة للمصرف المخالف، أو تعديل شروط منحها -

 .منع المصرف من القيام ببعض العلميات المحددة وتقييد نشاطه الائتماني -

ن فائدة وللمدد التي تراها وذلك إلزام المصرف المخالف بايداع ارصده لدى سلطة النقد بدو -

 .بالإضافة إلى الاحتياطي الالزامي المنصوص عليه

ارة المصرف المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر دمطالبة رئيس مجلس ا -

المخالفات المنسوبة إلى المصرف واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر الاجتماع ممثل أو 

 .اكثر عن سلطة النقد

 .ين مراقب مؤقت للاشراف على سير أعمال المصرفتعي -

 .إيقاف المدير العام عن العمل أو اقالته وكذلك أي موظف مسؤول في المصرف -

 .كف يد مجلس إدارة المصرف المعني أو أي عضو فيه -

 .تعيين مدير مفوض لإدارة أعمال المصرف -

وض ولا يجوز لمجلس تعيين لجنة إدارة خاصة للمصرف تقدم المشورة والنصح للمدير المف -

الإدارة واعضاءه تأدية مهامهم وممارسة صلاحياتهم ما دامت لجنة الإدارة تؤدي مهامها، 

 .ويتولى المدير المفوض رئاسة اللجنة

 .تعيين مراقب خاص للمصرف يشرف على إدارته -

لسلطة النقد كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتصحيح وضع  -

 المعني دون الرجوع إليه ، ولها أيضاً تحديد الصلاحيات المادية المناسبة لكل من المصرف

نة في إدارة المصرف وعلى نفقة المصرف وين من قبلها للمعان المعينالمدراء والموظفي

 .المعني

 .إلغاء ترخيص البنك وشطبه من سجل المصارف -



 

 

89 
 

أو اكثر من هذه الإجراءات في حالات وهناك العديد من الشواهد على لجوء سلطة النقد إلى واحد 

مصرفية متفرقة، حتى ان سلطة النقد الفلسطينية لجأت إلى فرض الوصاية على أحد المصارف بسبب 

مخالفته الخطيرة لتعليماتها والقوانين النافذة وبطريقة تهدد استقراره وحقوق مودعيه، وعلى الرغم من 

دخل المذكور إلا ان سلطة النقد تشير إلى ان اكبر فظات من قبل بعض الأطراف على أسلوب التحالت

 أكدت صحة تقارير سلطة النقد، وبالتالي نستطيع Price Water Houseشركات التدقيق العالمية 

 .القول أن لسلطة النقد وجهة نظر في الموضوع أعربت عنها في العديد من اللقاءات

 

يمات وقوانين سلطة النقد والاجراءات التي تقوم مما سبق يلاحظ بأن هناك توافق الى حد كبير بين تعل

بها مع المبادئ الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة وأن هناك مواد ضمن قانون المصارف وقانون 

سلطة النقد تتوافق مع هذه المبادئ وتنسجم معها، كما أن الاجراءات التي تقوم بها سلطة النقد تضمن 

 : بما يليهذا التوافق، فسلطة النقد تقوم

هي السلطة الوحيدة المخولة بالرقابة على الجهاز المصرفي وترخيصه وتحديد هياكل  .1

 .الادارة ومتطلبات رأس المال

فرض الشروط التحوطية التي تضمن عمل الجهاز المصرفي وفق اسس سليمة مثل  .2

ي متطلبات رأس المال والتركزات الائتمانية وشروط وحدود الملكية الفردية ومصالح ذو

 .العلاقة

لها الصلاحيات الكافية التي تخولها طلب المعلومات والبيانات المالية التي تريدها وفي  .3

الوقت الذي تراه مناسب، وبالفقعل قان البنوك ملتزمه بارسالها بشكل دوري ومنتظم 

 .وعند الطلب

جئ ولها لها كامل الصلاحيات بالرقابة والتفتيش المكتبي والميداني سواء الدوري أو المفا .4

 .طلب التوضيحات والبيانات التي تساعدها في أداء مهماتها بنجاح
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 : سؤال الدراسة الرابع4.4

الدول التي يتواجد لها بنوك  الرقابية في اتطبيعة العلاقة بين السلطة الرقابية في فلسطين والسلط

 مصرالأردن وفي المناطق الفلسطينية ك

خلال مراجعة العلاقات بين سلطة النقد والسلطات الرقابية لهذه  فقد تم الاجابة على هذا السؤال من 

 .الدول

 العمليات المصرفية الخارجية فمن ناحية سمح للمصارف ينظم قانون المصارف الفلسطينحيث 

الأجنبية بالعمل في فلسطين ضمن شروط تسمح بأن تكون علميات الرقابة والتفتيش من مسؤولية 

طة ان يتوافر مبدأ المعاملة بالمثل بشأن فتح الفروع بين يرقابية الأم وشر الةالسلطة المضيفة والسلط

 .فلسطين والدول الأجنبية

 ولضمان سلامة العمل المصرفي في فلسطين تم الطلب من المصرف الأجنبي تقديم تعهد خطي من 

  على الحصولة إلىف بالعمل وفق القوانين الفلسطينية، بالاضااهمإدارته في الدولة الأم على التزا

قد بالتحقق من الرقابة في البلد الأم للفرع نكتاب طمأنه من السلطة الرقابية الأم وان تقوم سلطة ال

 .وافقها مع معايير الرقابة المتعارف عليهاتالأجنبي المرخص بهدف الوقوف على سلامتها و

خارج، حيث نص كما أعطى القانون سلطة النقد الحق في الرقابة على نشاطات المصارف في ال

م بالتفتيش على فروع المصارف المرخصة التي تعمل في الخارج والقانون على ان لسلطة النقد ان تق

ولكنه لغاية الآن لا يوجد فروع خارجية للمصارف الفلسطينية حتى يتم تطبيق النصوص الواردة في 

 .القانون

ات تفاهم مع عدة دول أهمها الأردن ومن اجل التعاون في المجال المصرفي فقد تم توقيع عدة اتفاقي

ومصر، حيث تحكم هذه الاتفاقيات المعايير التي تحدد دور الدولة الأم والدولة المضيفة في مجال 

الرقابة، ويكون للبنوك المركزية الحق في الرقابة على فروعها العاملة في فلسطين، وفي المقابل فإن  

لتابعة للبنوك الفلسطينية في حالة افتتاحها في أي من هذه لى الفروع اعلسلطة النقد الحق في الرقابة 

الدول، كما ان لسلطة النقد الحق الكامل بالرقابة على البنوك الوافدة كسلطة مضيفة وعلى هذه البنوك 

 .الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تحددها وتقررها

 الحق في الرقابة على نشاطات طيني الفلسأعطت المادة السابعة والأربعون من قانون المصارفوقد 

لسلطة النقد أن تقوم بالتفتيش على "  :علىفي هذه المادة  حيث نص البند الرابع .البنوك في الخارج

ترجمة عملية لا يوجد أي  ولكن لغاية تاريخه ."فروع المصارف المرخصة التي تعمل في الخارج

أما بالنسبة لفروع البنوك الوافدة فإنها تلتزم  .ة الفلسطينيللبنوكلعدم وجود فروع خارجية  نصلهذا ال

  .بالعمل وفق البيئة القانونية الفلسطينية وتخضع للتفتيش والرقابة المباشرة لسلطة النقد

ليات متولي سلطة النقد أهمية كبيرة لمخاطر التشغيل التي تحدث في البنوك، وتقوم من خلال عكما 

ثنائية والفصل النظمة فعالة للتدقيق والضبط الداخلي وتوفر الرقابة الرقابة والتفتيش بالتأكد من وجود أ

في المهام والمسؤوليات المتضاربة منعاً لعمليات استغلال المصارف من قبل الموظفين أو الجهات 

 .المتنفذة
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 لذلك يعطى المراقين أهمية كبيرة للتأكد من عدم تغليب المصالح الذاتية وسوء استخدام الصلاحيات، 

مدى توفر الصلاحيات المالية والإدارية المكتوبة ومدى الالتزام بها، والتأكد أيضاً من توفر و

السياسات وإجراءات العمل المكتوبة، والتعرف على طبيعة العلاقة بين الإدارة التنفيذية ومجلس 

ءات بشكل عام يتم التحقق من خلال التفتيش الميداني من مدى توفر المبادئ والإجرا. الإدارة

والممارسات السليمة لإدارة مخاطر التشغيل من خلال الاطلاع على جميع جوانب العمل داخل 

 .المصرف

فهناك بالتالي التزام من سلطة النقد بالمعايير الصادرة عن لجنة بازل فيما يتعلق بدور السلطة الرقابية 

ن حق السلطة الرقابية الام الام والسلطة الرقابية المضيفة حتى في ظل عدم تطبيق هذا الجانب، فم

الطلب من بنوكها العاملة في فلسطين بتزويدها بأي بيانات تطلبها، كما أن لها الحق في التفتيش 

 .الميداني في الوقت الذي تراه مناسباً بالتنسيق مع سلطة النقد
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  سؤال الدراسة الخامس1.5

 تبعة من قبل سلطة النقد؟تقييم مدى استجابة وتفاعل البنوك مع الاساليب الرقابية الم

فقد تم تصميم استبيان لهذا الغرض، تم توزيعه على العينة التي تم اختيارها من موظفي دائرة الرقابة 

والتفتيش في سلطة النقد، ومقارنة الاجابات مع نتائج دراسة مماثلة تمت بهذا الخصوص وتناولت 

 :لنتائج على النحو التاليآراء بعض مدراء البنوك العاملة في فلسطين، وقد كانت ا

 

 :مدى توافقها مع وجهة نظر البنوكفعالية الرقابة المصرفية من وجهة نظر سلطة النقد و 1.1.5

في مجال تقييم دور سلطة النقد في الرقابة المصرفية، من وجهة نظر موظفي دائرة مراقبة البنوك في 

التفتيش الميداني والتحليل المكتبي، وقد تم  في يعملونطة النقد، فقد تمت مقابلة سبعة عشر موظفاً لس

اختيار الموظفين على أساس العينة المتيسرة حيث انه يوجد تحفظ من العديد من الموظفين نظراً 

للاجراءات التي قد تعتبر بعض المعلومات سرية على الرغم من التوضيح لهم بأن المعلومات التي 

ومن جهة أخرى بأن هذه المعلومات سيتم استخدامها سنحصل عليها لا تأخذ طابع السرية من جهة، 

 مقارنة للأغراض البحث العلمي فقط، وحتى تأخذ الدراسة أهميتها وموضوعية نتائجها فقد تم عم

صرفية مع آراء ستة من البنوك مبسيطة أيضاً بين آراء موظفي سلطة النقد حول دور الرقابة ال

دراسة تتناول تقييم دور سلطة النقد من وجهة نظر البنوك العاملة في مدينة رام االله والتي شملتها 

 . لصالح مركز تطوير القطاع الخاص2004والتي أعدت من قبل الدكتور نصر عبد الكريم في ايلول 

بشكل عام فقد جاءت النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق موظفي سلطة النقد متوافقة مع النتائج 

لتي اعتمدت على البنوك من حيث قيام سلطة النقد بالعمل من اجل التي توصلت إليها الدراسة ا

 .المحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني

وعلى الرغم من وجود أو عدم وجود ملاحظات نقدية، فمن الصعب الوصول إلى درجة الكمال 

قابية وتطوير أساليب الرقابة وبذلك فإن  سلطة النقد بحاجة إلى الاستمرار في مواكبة التطورات الر

وفيما . بقة من قبلها والتي تزيد من فعاليتها في تدعيم متانة الجهاز المصرفي والثقة بهطالمصرفية الم

يلي نتائج تقييم الدور الذي تقوم به سلطة النقد في الرقابة المصرفية فيما يتعلق بعدد من جوانبها 

 .الرئيسية

 

 الزيارات الميدانية 1.1.1.5

      من) 13(لاحظ بأن هناك اختلاف وتفاوت في الآراء حول عدد الزيارات الميدانية، حيث أشار ي

موظف من سلطة النقد بأن الزيارة تتم لمرة واحدة في العام على الأقل ويشكل هؤلاء ما نسبته ) 17(

ن في بأن الزيارات تتم مرتي%) 23.5(فقط وبنسبة ) 4(من الإجمالي، في حين أجاب %) 76.5(

وللتوضيح فقد كانت إجابة الأغلبية على أساس ان الزيارة التفتيشية هي في الأساس تتم لمرة . السنة

واحدة في العام، إلا أن الزيارات اللاحقة تعتبر في إطار متابعة ما تم التوصل إليه في الجولة 
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لمرة واحدة قد تتبعها زيارة  نخلص إلى القول بأن الزيارة التفتيشية في العادة تتم يالاساسية، وبالتال

 .واحدة أو اكثر تكون لأغراض المتابعة

شارت بأن  الزيارات تراوحت من مرة واحدة أبالتالي يلاحظ بأن هناك توافق مع آراء البنوك التي 

 .سنوياً إلى ثلاث زيارات في السنة

 

 )7.4(جدول رقم 

 : على النحو التاليعدد المفتشين في الزيارة الواحدة فقد ظهرت الإجاباتما هو 

 نسبة التكرار 7 - 5 نسبة التكرار 4 - 3 نسبة التكرار 3 - 2 عدد المفتشين

 %17.5 3 %23.5 4 %59 10 عدد الإجابات

 

 2من الإجابات تشير إلى أن عدد الموظفين في الزيارة الواحدة يتراوح من % 59 حيث يلاحظ بأن 

 6 – 5دت بأن عدد المفتشين يتراوح من     افي حين ان معظم آراء البنوك اف.  موظفين3 –

موظفين في الزيارة الواحدة، وبالتالي فإن  هناك تفاوت واضح في إجابات البنوك وموظفي سلطة 

النقد، ومن خلال النقاش مع بعض موظفي سلطة النقد في هذا الجانب أفادوا بأن هذا العدد قد يكون 

، كما أشاروا  إلى أن طبيعة الزيارة وحجم عمليات الفرع صحيح عند زيارة الإدارة والفروع الرئيسية

 .هي الأساس في تحديد عدد المفتشين في كل زيارة

من الإجابات %) 82(موظف وبما نسبته ) 14(وبالنسبة لمعدل الوقت الذي تستغرقه الزيارة فقد أفاد 

 بأن مدة الزيارة في %)18(من العينة وبنسبة ) 4(أيام عمل، في حين أجاب ) 6(بأن مدة الزيارة 

أيام للفرع الواحد، إلا أن الجميع أشار إلى انه عند وضع خطة الزيارة التفتيشية يتم ) 5(المتوسط 

تحديد الفترة اللازمة على أساس حجم النشاط للفرع  ولكن بحد أقصى ستة أيام عمل رسمية، لذلك 

البنك من جهة وحجم العمليات من فإن  الحد الأقصى الذي تستغرقة الزيارة يعتمد على عدد فروع 

 .جهة أخرى

 ويلاحظ أن هناك تقارب في الفترة الزمنية بحسب آراء البنوك والذين أشاروا إلى ان معدل الوقت 

 . أيام8 يوماً وفي حده الادنى 40الذي تستغرقه الزيارة بلغ حدة الأقصى 

 

 )8.4(جدول رقم 

 : بها فقد كانت الإجابات كما يليق الزيارة الميدانية مع البنك قبل القياميتنس

نسبة  إجابات نعم

 التكرار

 نسبة التكرار إجابات رأي آخر نسبة التكرار إجابات لا

15 88% 0 0 2 12% 
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إلى انه يتم القيام ) 2(بأنه يتم تنسيق الزيارة، في حين أشار %) 88(موظف وبنسبة ) 15(أشار 

 بخصوصها، لكن الزيارات العادية يتم تنسيقها بشكل ببعض الزيارات المفاجئة التي لا يتم التنسيق

مسبق، وهذا يتوافق مع آراء البنوك التي إشارات إلى انه يتم تنسيق الزيارة من خلال كتاب رسمي 

 باخبار الفروع بالزيارة وموعدها، إضافة إلى  تقوميرسل إلى الإدارة العامة أو الاقليمية، التي بدورها

 .لمفاجئة والتي لا يتم تنسيقها في العادةاشارتهم إلى الزيارات ا

 

 )9.4(جدول رقم 

 :تقييم الزيارات التفتيشية فقد كانت الإجابات على النحو التالي

 التكرار مقبول نوعاً ما التكرار مقبول جداً عدد الإجابات

أسلوب التعامل الشخصي مع الموظفين وتلبية 

 طلبات المفتشين

13 76% 4 24% 

 %65 11 %35 6  والفني للمفتشينالمستوى المهني

 

يلاحظ من النتائج أعلاه بأن أسلوب التعامل والاتصال الشخصي مع موظفي الفروع المعنيين وتلبيتهم 

إلى % 24من موظفي العينة في حين أشار % 76لطلبات فريق التفتيش مقبول جداً من خلال إجابات 

 .أسلوب التعامل مقبول إلى حد ما

من العينة بأنه مقبول جداً في حين أشار % 35 المهني والفني للمفتشين فقد اشار أما عن المستوى 

 .منهم بأنه مقبول نوعاً ما% 65

 وبالمقارنة مع آراء مدراء فروع البنوك الذين يرون بأن أسلوب التعامل الشخصي لموظفي السلطة 

ع وث ذكر معظم مدراء الفرن ذلك في مهنية المفتشين حيومع موظفي الفروع مقبول، إلا انهم لا ير

وعية في هذا الموضوع كونهم موظفين جدد يفتقرون إلى تبأن بعض المفتشين بحاجة إلى تدريب و

 .المهارات الفنية الضرورية للقيام بذلك

وفي تعليق لموظفي سلطة النقد حول رأي مدراء فروع البنوك حول مهنية وكفاءة المفتشين، فإن  

د يكون صحيح، إلا أن موظفي دائرة مراقبة البنوك بشكل عام والميدانيين معظمهم أشار إلى أن هذا ق

ة مكثفة قبل التحاقهم بالعمل ولا يتم خروجهم للتفتيش يمنهم بشكل خاص يتم اخضاعهم لبرامج تدريب

ولا يكون للموظف الجديد في  افقة مفتشين يتمتعون بالكفاءة والخبرة،رأو القيام بأي مهمة إلا بم

 دور سوى تنفيذ ما يطلبه منه المفتش المسؤول، بالإضافة إلى ان المهام التي يتم تكليفه بها المهمة أي

 .خلال التفتيش تكون متناسبة مع خبراته ومعرفته

راقبة موفي إطار اهتمام سلطة النقد في تطوير وتنمية موظفيها فقد عملت على تطوير كادر دائرة 

اً واخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة  عربياً وأجنبياً يمالمصارف بعدد من الموظفين المؤهلين عل

ودولياً، وهذه السياسة تتبعها سلطة النقد منذ بداية تأسيسها، حيث قامت بتدريب موظفيها لدى البنك 

المركزي الأردني والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وكذلك لدى البنك المركزي 
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 التدريب الداخلي بمشاركة موظفي سلطة النقد وباشراف خبراء المصري، ثم تم اتباع سياسة

 و معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية بمشاركة مسؤولي  USAIDمتخصصين من الـ

ن لديهم المؤهلات والخبرات الكافية واخضاعهم لبرامج تدريب موموظفي دائرة مراقبة البنوك م

 .عملية تطبيقية في مجالات الرقابة
 

  مراقبة التسهيلات الائتمانية2.1.15
 
 )10.4(جدول رقم 

 .مراقبة التسهيلات الائتمانية 

 رأي آخر لا نعم هل يتم مراقبة التسهيلات بشكل موضوعي ومهني؟

 0 0 17 عدد الإجابات

اجمع موظفي سلطة النقد على ان عملية مراقبة التسهيلات الائتمانية تتم بشكل موضوعي ومهني 

وهي نفس . على هذه النتيجة%100عتبارات الشخصية حيث أجمع موظفي العينة وبنسبة  عن الابعيداً

النتيجة التي توصل إليها واجمع عليها مدراء فروع البنوك باستثناء أحد المدراء الذي رأى بأنه ليس 

 .بالضرورة ان تكون موضوعية بشكل تام وتخضع للاعتبارات الشخصية في بعض الأحيان

 

 )11.4(جدول رقم 

 :وصف العملية الرقابية فيما إذا كانت وقائية أم علاجية فقد كانت الإجابات

 التكرار وقائية وعلاجية التكرار وقائية التكرار علاجية
4 23.5% 4 23.5% 9 53% 

 

من أفراد العينة بأن العملية الرقابية وقائية وعلاجية في نفس الوقت، وهي النتيجة التي % 53أشار 

فهي وقائية بالدرجة الأولى من خلال تحديد الشروط الواجب . دراء فروع البنوكأجمع عليها م

توافرها لمنح التسهيلات والشروط التي يجب القيام بها بعد عمليات المنح وعمليات التوثيق، وهي 

وفي بعض الأحيان تكون علاجية عندما تقع البنوك . بالتالي تساهم في منع أية مخاطر قبل وقوعها

 إلى اتخاذ خطوات تضمن معالجة هذه الأخطاء وتتم محاسبة البنوك جالأخطاء والتي تحتافي بعض 

 .على ما تم فعله بعد وقوع الحدث المخالف

نية لدى موظفي الرقابة للقيام بمراقبة التسهيلات، ومدى توفر رقابة فوحول مدى توفر المهارات ال

 حول تقييم الضمانات لأغراض احتساب كافية على التسهيلات الممنوحة لذوي العلاقة، وكذلك

 :المخصصات بشكل موضوعي فقد كانت النتيجة على النحو التالي

 

 )12.4(جدول رقم 
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مدى توفر المهارات لدى موظفي الرقابة، ومدى توفر رقابة كافية على التسهيلات الممنوحة لذوي 

 :العلاقة

 إجابات غير متأكد إجابات لا إجابات نعم
17 0 0 
17 0 0 
17 0 0 
 

تلاكهم الحد الأدنى من المهارات الفنية اللازمة للقيام مفقد اجمع الموظفين الذين تمت مقابلتهم على ا

بمهمة الرقابة حيث ان هناك عدد كبير من موظفي الرقابة المصرفية حاصلين على شهادات 

ادات الجامعية موظف من حملة الشه) 22(موظف، بالإضافة إلى إلى ) 16(الماجستير بلغ عددهم 

الأولى البكالوريوس، وجميع هؤلاء الموظفين تم اخضاعهم إلى برامج تدريبية متخصصة ساعد على 

 .توفير الحد الأدنى من المهارات للقيام بأعمالهم

 أما مدراء البنوك فقد اتفقوا على ان موظفي جهاز الرقابة في سلطة النقد يمتلكون الحد الأدنى من 

م على ضرورة مواصلة تدريبهم على مستجدات الرقابة المصرفية ه البعض منالمهارات مع تشديد

وفي هذا الخصوص يجدر الإشارة إلى ان التطوير .  القيام بواجبهم على اكمل وجهاحتى يستطيعو

متواصل حيث تم استحداث قسم التطورات الرقابية في دائرة مراقبة البنوك منذ حوالي ثلاثة سنوات 

ي الدائرة بأحدث الدراسات والمستجدات في الرقابة المصرفية عالمياً واقليمياً يسهم بتزويد موظف

 .وعربياً

كما اجمع موظفو الرقابة المصرفية على ان هناك رقابة كافية من قبل سلطة النقد على التسهيلات 

زام الممنوحة لذوي الصلة وان هذه الرقابة تتم وفق أسس موضوعية وسليمة، حيث يتم التأكد من الت

البنوك بالنسب الكمية المحددة من قبل سلطة النقد لذوي الصلة سواء متفردين أو مجتمعين وعدم 

تجاوز هذه النسب، ومن ناحية أخرى يتم التأكد من خلال التفتيش من جودة هذه التسهيلات وانها 

ابعتها بشكل تُمنح على أسس تجارية وبدون محاباه، حيث يتم التشديد على البنوك المخالفة ويتم مت

 . مكثف حتى يتم معالجتها وتصحيحها

وفيما يتعلق بتقييم الضمانات لأغراض احتساب المخصصات فقد اجمع موظفي سلطة النقد أيضاً على 

أن عملية التقييم تتم بشكل موضوعي وبالاعتماد على التعليمات بهذا الخصوص والمتمثلة في تعميم 

اك مرونة في اخذ الضمانات لأغراض المخصصات، شين بأن هنتواشار المف) 93/2001(رقم 

 . والسليم للبنكيمشيرين إلى أن الهدف الأساسي هو إظهار المركزي المالي الحقيق

وبخصوص مدى مساهمة سلطة النقد من خلال الرقابة على التسهيلات في الحفاظ على المحفظة 

ى أن الإجراءات مناسبة في حين عل) 17(موظف من أصل ) 16(الائتمانية وتقليل مخاطرها فقد أكد 

 .وهذا ما تم الإجماع عليه من البنوك أيضاً. أشار موظف واحد فقط بأنها أقل من اللازم
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 التفتيش الميداني 3.1.1.5

 

 )13.4(جدول رقم 

 الانطباعات الخاصة بالتفتيش الميداني لدى البنوك

رأي  لا نعم الأسئلة

 آخر

د مبني على أسس مهنية هل التفتيش الذي تقوم به سلطة النق

 وموضوعية؟

17 0 0 

 0 0 17 هل يتم نقاش الإدارة بالملاحظات بعد الانتهاء من التفتيش؟

 0 0 17 هل يتم إرسال تقارير التفتيش للإدارة تمهيداً لمناقشتها مع سلطة النقد؟ 

 1 2 14 إذا كان نعم، هل الفترة بين انتهاء التفتيش وإرسال النتائج كافية؟

 0 15 2 تفرض سلطة النقد غرامات دون التشاور مع إدارة البنك العليا؟هل 

 

بأن التفتيش الميداني الذي يقومون به مبني % 100كما يظهر أعلاه، اجمع موظفي الرقابة بنسبة 

على أسس مهنية وموضوعية حيث أشاروا إلى انه يتم اعداد خطة تفصيلية تشمل جميع النواحي الذي 

لتفتيش ويتم مراجعة التقارير السابقة وتقارير المدققين الخارجيين وتوزيع المهام على ستشملها عملية ا

وفي نفس الإطار فقد اجمع . أعضاء الفريق بالإضافة إلى تحديد الفترة الزمنية اللازمة لكل جانب

ر مدراء فروع البنوك أيضاً على مهنية وموضوعية مفتشي السلطة الرقابة، إلا ان البعض منهم أشا

إلى حاجة موظفي السلطة النقدية للتدريب الكافي قبل مباشرتهم مهامهم، واكد أحد المدراء على ان 

 الذين يحتاجون إلى ننسبة دوران الموظفين في سلطة النقد عالية مما يعني ارتفاع نسبة الموظفي

 .التدريب

تم النقاش مع الإدارة على انه ي% 100ة وكذلك مدراء فروع البنوك بنسبة اب اجمع موظفي الرقاكم

بعد الانتهاء من عملية التفتيش للتأكد من صحة الملاحظات على عمليات البنك، حيث أكد موظفو 

سلطة النقد بأنه يتم الاجتماع مع مسؤولي الفرع في آخر يوم من المهمة التفتيشية يتم خلال هذا 

فة إلى مناقشة وتأكيد بعض الاجتماع مناقشة الملاحظات الهامة التي تم التوصل إليها بالإضا

الملاحظات التي بحاجة إلى توثيق قبل تثبيتها، واكدوا أيضاً إلى انه يتم بعد ذلك اعداد مسودة التفتيش 

الميداني قبل اعتمادها من الجهات الرسمية في سلطة النقد ويتم إرسالها كمسودة إلى البنك لمراجعتها 

لتقوم إدارة البنك التنفيذية بتكوين الرد الأولي ويعقد خلال موعد يتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام 

اجتماع في مقر سلطة النقد يتم خلاله مناقشة مسودة التقرير وتعديل أو تثبيت ملاحظاته بشكل نهائي، 

يتم بعدها إرسال التقرير بشكله النهائي لمجلس إدارة البنك وادارته التنفيذية للبدء في معالجة 

 . عافق جدول زمني محدد ومتفق عليه في الاجتمالملاحظات والمشاكل و
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وفيما يتعلق بالفترة الزمنية بين انتهاء عملية التفتيش الميداني وارسال التقرير حول نتائج التفتيش إلى 

من إجمالي العينة بأن الفترة كافية، في حين %) 82(موظف أي ما نسبته ) 14(ادراة البنك، فقد أشار 

 كافية وشخص واحد بأن فيها بعض التأخير، واكد مؤيدوا الفترة الكافية نها غير منهم أ)2( أشار

اجابتهم بأن البنك بعد مناقشة مسودة التفتيش يكون على علم بالملاحظات الواردة في التقرير وبامكانه 

وبالنسبة لمدراء فروع البنوك فقد اجمعوا . الشروع في عمليات المعالجة قبل وصول التقرير النهائي

 بعضهم ان الفترة الزمنية بين انتهاء ى على قيام سلطة النقد بالمناقشة مع إدارة البنك ورأأيضاً

 .التفتيش وارسال التقرير فترة طويلة

من العينة %) 88( موظف أي بنسبة 15أما بشأن فرض سلطة النقد غرامات على البنك فقد أشار 

من ) 2(ع إدارة البنك العليا، وأشار بأن سلطة النقد لا تقوم بفرض أي غرامات دون التشاور م

الموظفين انه يتم فرض غرامات بدون التشاور لكن في الأمور التي تكون فيها تعليمات واضحة 

بشكل عام أشار . الغرامات الخاصة بالسيولة النقدية والاحتياطي الالزامي: ومعروفة لدى الإدارة مثل

م مسبق بأي غرامات ستفرض عليهم لأن سلطة النقد موظفو سلطة النقد بأن إدارة البنك تكون على عل

 .تتدرج بالعقوبات وتكون قد اعلمت البنك اكثر من مرة من خلال مراسلاتها حول الغرامات

 أما مدراء فروع البنوك فقد تضاربت آرائهم حول موضوع الغرامات، حيث أكد ثلاثة منهم على قيام 

أحد المدراء عكس ذلك، وافاد اثنين آخرين بعدم سلطة النقد بفرض الغرامات بدون تنسيق، أكد 

علمهم بهذا الموضوع حيث انه يتم بعيداً عن الفرع ويتم بالتنسيق مع الإدارة الاقليمية، ويستخلص من 

إجابات سلطة النقد واجابات مدراء فروع البنوك بأن عملية فرض الغرامات تكون منسقة بشكل مسبق 

 الأمور المحددة بشكل مسبق بموجب تعليمات واضحة من قبل سلطة مع ادارات البنوك العليا إلا في

 .النقد

 

 منح التراخيص والتفرع 4.1.1.5

 

 )14.4(جدول رقم 

 :شعور موظفي سلطة النقد حول عملية ترخيص الفروع الجديدة

 التكرار إجابات رأي آخر التكرار إجابات لا التكرار إجابات نعم
15 88% 1 6% 1 6% 

 

بأن عملية الترخيص تتم بشكل موضوعي ومنصف، في حين أشار ) 17(موظف من ) 15(أشار 

اسة تميزية للبنوك المحلية ولكن نظراً لضعف إمكانيات البنوك المحلية يموظف واحد بأنها تتم وفق س

ها خلال الانتفاضة أدى لتغليب الكفة لمصلحة البنوك الوافدة، وموظف آخر لم يبدي رأي ؤوتراجع ادا

 .الموضوعفي هذا 
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أما بالنسبة لأراء مدراء البنوك فقد اكدوا أيضاً بأن عملية ترخيص الفروع الجديدة تتم بطريقة 

موضوعية ومنصفه، باستثناء أحد البنوك المحلية الذي رأى ذلك الأمر اجحافاً بحق البنوك المحلية 

لبلدان المجاورة التي والذي طالب بضرورة تحديد عدد الفروع للبنوك الأجنبية كما هو الحال في ا

 .تحدد نسبة فروع البنوك الوافدة والأجنبية إلى البنوك المحلية

 

 )15.4(جدول رقم 

 :تقييم سياسة التفرع المتبعة من قبل سلطة النقد

تمييزية لصالح البنوك 

 المحلية

تمييزية لصالح البنوك 

 الوافدة

مهنية ومتوازنة وتستند إلى المصلحة 

 العامة
5 0 12 
 

موظفين من العينة أشاروا بأن سياسة التفرع المتبعة من قبل سلطة النقد تمييزية ) 5(حظ بأن يلا

أشاروا إلى %)  71(موظف بنسبة ) 12(، في حين ان %)29(لصالح البنوك المحلية وتشكل نسبته 

يزية نها تميألحة العامة، ولم يُشر أي منهم إلى صان هذه السياسة مهنية ومتوازنة وتستند إلى الم

لصالح البنوك الوافدة، وهذا أيضاً ما اجمع عليه مدراء فروع البنوك الذين أشاروا ان سياسة التفرع 

المتبعة من قبل سلطة النقد ليست تمييزية لصالح البنوك الوافدة أو المحلية باستثناء ذلك البنك المحلي، 

تاؤها جاءت عكس الرأي الوحيد وبالتالي يلاحظ أن آراء موظفي سلطة النقد والبنوك التي تم استف

 . لذلك البنك بل أن البعض أشار إلى أنها متحيزة لصالح البنوك المحلية

ميم طلبها على جميع البنوك ويتم الموافقة للبنك عوتتبع سلطة النقد سياسة تفرع مبنية على أساس ت

عليمات وقوانين سلطة الذي تتوافر لديه الشروط والإمكانيات بالإضافة إلى مدى التزامها بتطبيق ت

النقد، وهذا الأمر اكده مدراء فروع البنوك المحلية الذين أشاروا إلى انهم اقل حظاً في التفرع من 

فدة االبنوك الوافدة وذلك ليس بسبب سياسة التفرع، وإنما بسبب محدودية مصادرهم بالنسبة للبنوك الو

 .المدعومة من مصادرها الخارجية

 

 لتقاريرالسياسات وا 5.1.1.5

 :السياسات .1

 )16.4(جدول رقم 

 :تقييم سياسة سلطة النقد في رفع نسبة التسهيلات المصرفية إلى الودائع

أوافق  الاعتبارات

 بشدة

أوافق إلى  التكرار

 حد ما

لا  التكرار

 أوافق

لا  التكرار

 رأي

 التكرار

 0 0 %24 4 %70 12 %6 1 متشددة بشكل كبير

 %24 4 %46 8 %24 4 %6 1 الخطوة متأخرة جداً
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تعرض مصالح البنك 

 للخطر

2 12% 14 82% 1 6% 0 0 

قد تضر بمصالح 

 المودعين

2 12% 11 64% 4 24% 0 0 

عدم وجود فرص 

 استثمارية مجزية

3 18% 12 70% 2 12% 0 0 

الخطوة لا تنسجم مع 

 فلسفة اقتصاد السوق

6 35% 10 59% 1 6% 0 0 

منهم أشاروا إلى أنها تعرض %) 94(لى إنها متشددة، و من أفراد العينة إ%) 76(أشار حوالي 

منهم %) 88(أشاروا إلى أنها تضر بمصالح المودعين، كما أشار %) 76(مصالح البنك للخطر، و 

إلى أن هذه الخطوة لا %) 94(دية أصلاً، وإضافة إلى ذلك أشار جإلى عدم وجود فرص استثمارية م

 . تنسجم مع فلسفة اقتصاد السوق

التفاوت الكبير في نسبة القروض إلى الودائع من بنك لآخر وتشدد ادارات بعض البنوك والتي وحول 

 :، فقد كانت الإجابات على النحو التالي%20كانت هذه النسبة لديها اقل من 
 
 )17.4(جدول رقم 

 :التفاوت في نسبة التسهيلات للودائع من بنك لآخر

مقبولة ومبررة 

 تماماً

بررة إلى حد مقبولة وم التكرار

 ما

 التكرار رأي آخر التكرار

3 17.5% 11 65% 3 17.5% 

 

بررة تماماً والى حد ممن العينة تراوحت إجاباتهم بين سياسة مقبولة و%) 82.5( يلاحظ بأن حوالي 

 أعلى لهذه النسبة، إذ أن تقدير ما من قبل تلك البنوك خاصة وان معظم السلطات النقدية تضع سقفاً

تمد على قدرت ورغبة البنك في تحمل مخاطر كبيرة خصوصاً في ظل الأوضاع غير خاطر تعمال

رة والخطيرة في فلسطين، وارتفاع حجم الديون المصنفة والمتعثرة، وضعف الإجراءات تقالمس

 .القانونية والتنفيذية

م على  وقد جاءت آراء موظفي سلطة النقد متوافقة مع آراء مدراء فروع البنوك والذين أكد معظمه

 الخطوة متشددة وتضر بمصالح كل من البنك والمودعين، بالإضافة إلى تأكيدهم على ان  هذهان

 .سياسة وهيكلية الائتمان المصرفي تعتمد على ظروف البنك وتقديره للمخاطر التشغيلية

 

  :التقارير. 2
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ينة جميعاً وبنسبة وحول نوعية التقارير التي ترفع لسلطة النقد عن نشاطات البنك أجمع أفراد الع

 .بأن هذه التقارير تشمل، تقارير شهرية وربعية وسنوية ونصف سنوية% 100

موظف من أفراد العينة أي ما ) 16(وحول مدى كفاية تفاصيل التقارير والبيانات المطلوبة فقد أشار 

ة المتعارف بـأن التفاصيل معقولة وتتوافق مع المعايير الرقابية والمعايير المحاسبي%) 94(نسبته 

عليها، وتشمل هذه البيانات على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وتفصيلاتها، كما تشمل 

تقارير عن مراكز العملات والتوظيفات الخارجية والاستثمارات بالإضافة إلى كشوف تفصيلية بتقييم 

فقط من العينة محفظة التسهيلات وتصنيفها وبيان حجم المخصصات، في حين أشار موظف واحد 

 . بأنها أقل من اللازم

بأن سلطة النقد تتعامل مع هذه التقارير بشكل موضوعي % 100هذا وقد أجمع أفراد العينة وبنسبة 

وبنّاء وبمتابعة حثيثة، حيث تستخدم هذه البيانات من خلال تحليلها في استخراج المؤشرات المالية 

 دليل للتحليل المكتبي معتمد لدى الدائرة ويتم استخراج التي تستخدم في تقييم أداء البنك، باستخدام

 . CAELل المعروفة بـ يتقارير التحل

وفيما يتعلق بإرسال نتائج التحليل المكتبي المبني على التقارير المالية للبنك للاطلاع عليه فقد أشار 

منهم بما نسبته ) 7(إلى انه يتم إرسال النتائج، فيما أشار %) 47(موظفين من العينة وبنسبة ) 8(

ومن خلال . أشاروا بأنه لا يتم إرسال النتائج) 2(بأنه يتم إرسالها في بعض الأحيان أما %) 41(

مناقشة بعض الموظفين تبين انه يتم إرسال النتائج في حالة وجود مخالفات واضحة لتعليمات سلطة 

عدا ذلك تستخدم المعلومات النقد أو بغرض معرفة رد البنك وتفسيراته لبعض الملاحظات، وفيما 

 فكرة ءلاضافة إلى كونها وسيلة لاعطااالتي يتم استخراجها من هذه البيانات للتاكد منها عند التفتيش ب

عن وضع البنك قبل القيام بالمهمة التفتيشية، كما تستخدم هذه البيانات لأغراض الدراسات والتعرف 

 .لتعرف على اتجاهات النمو فيهعلى وضع الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل عام وا

رغم من لأما بالنسبة لمدراء الفروع فقد اكدوا ان التقارير التي ترفع لسلطة النقد هي شهرية وعلى ا

 . نها تحوي تفاصيل كثيرة وزائدة عن اللزوم إلا ان اعدادها يخضع للمعايير المتعارف عليهاأ

الفروع إلى عدم جدوى هذا الربط وعدم جدوى وفيما يتعلق بربط البنوك بسلطة النقد فأشار مدراء 

معرفة كل حركة ينفذها البنك، إلا ان موظفي سلطة النقد أشاروا في هذا الجانب بأن المطلوب ليس 

الاطلاع على حركات كل عميل على حده حيث ان بامكانهم الحصول على أي تفاصيل من خلال 

الآلي هو ضرورة الحصول على المعلومات التفتيش الميداني، وأوضحوا بـأن المطلوب من الربط 

أو التقارير التي يتم تزويدها لسلطة النقد دورياً من خلال النظام نفسه دون الحاجة إلى استخدام برامج 

 .موازية أو خاصة

 

 تعاميم سلطة النقد 6.1.1.5

 العلاقةأما بخصوص التعاميم والتعليمات التي تصدرها سلطة النقد لتوجيه أنشطة البنوك وتنظيم 

 : معها، فقد كانت الإجابات على النحو التاليوالتشاور
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 )18.4(جدول رقم 

 :اصدار التعليمات والتشاور مع البنوك

 التكرار إلى حد ما التكرار لا التكرار نعم  
1 6% 1 6% 15 88% 

  

ميم والتعليمات من أفراد العينة بأنه يتم التشاور إلى حد ما مع البنوك بشأن التعا%) 94(أشار حوالي 

 .بأنه لا يتم التشاور%) 6(قبل اصدارها، فيما أشار موظف واحد وبنسبة 

 وفي هذا الجانب فإن  سلطة النقد واصلت اجتماعاتها التشاورية مع مديري المصارف بهدف الوقوف 

ضايا عن كثب على المشاكل والصعاب التي تواجههم، و أفاد موظفي الرقابة إلى انه في العادة وفي الق

 . ة يتم التشاور مع البنوك واخذ ارائها قبل إصدار التعليماتيالحساسة والمفصل

فيما يتعلق بإصدار التعليمات أو التعاميم التي تستهدف تسيير الجهاز المصرفي فاشار غالبية و

الموظفين بانها لا تحتاج إلى التشاور خصوصاً وانها تحتاج إلى اصدارها في الوقت المناسب ومن 

 . هذا الاصدارن التشاور تأخير صدورها وبالتالي عدم جدوى شا

وحول مهنية سلطة النقد في متابعة التعاميم التي تصدرها، وكذلك مدى انتهاجها أسلوباً علمياً متكاملاً 

 :ومدروساً عند إصدارها للتعليمات والتعامي الإجرائية للبنوك فقد ظهرت النتائج على النحو التالي

 

 )19.4(جدول رقم 

 :مهنية سلطة النقد في متابعة التعليمات التي تصدرها

 التكرار إلى حد ما التكرار لا التكرار نعم
14 82% 0 0 3 18% 

5 29% 4 24% 8 47% 

 

م بمتابعة تنفيذ وويلاحظ من النتائج في الجدول بأن أفراد العينة أجمعوا على أن سلطة النقد تق

 .  ووفق جدول زمني محددالتعليمات التي تصدرها بشكل مهني

اً متكاملاً يمن العينة أشاروا بأن سلطة النقد تنتهج اسلوباً علم%) 76(كما يلاحظ أيضاً بأن حوالي 

من العينة عكس %) 24(ومدروساً عند اصدارها للتعليمات والتعاميم الإجرائية للبنوك، في حين أشار 

ج قبل اصدارها إلى معرفة جميع الظروف  التي تحتامذلك خصوصاً بالنسبة للتعليمات والتعامي

  .المحيطة بها ومدى إمكانية اصدارها وعدم التراجع عنها

أما بالنسبة لأراء مدراء البنوك فقد اجمعوا على انه يتم أحياناً التشاور مع البنوك بشأن التعاميم قبل 

ا على ضرورة إصدارها بشكل نهائي وذلك من خلال عقد اجتماعات تشاورية معها، لكنهم أكدو
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تعزيز التشاور والتنسيق بخصوص الإجراءات والسياسات المصرفية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، 

 .وأشار المدراء أيضاً إلى أن سلطة النقد تتابع التعاميم بشكل مهني

 وفي حين أكد اثنين من مدراء البنوك على ان سلطة النقد تنتهج اسلوباً علمياً متكاملاً ومدروساً لدى 

 .د أربعة منهم ان ذلك لا يتم بالشكل الكافيفاصدارها للتعليمات والتعاميم الاجراءية للبنوك، أا

 

 العلاقة مع الإدارة العليا والمدققين الخارجيين 7.1.1.5

 

 )20.4(جدول رقم 

 :الإدارة العليا للبنك على النحو التاليوتقييم العلاقة بين سلطة النقد 

ر موضوعي غي التكرار موضوعي وإيجابي

 وسلبي

 التكرار رأي آخر التكرار

15 88% 0 0 2 12% 

 

إلى %) 18(إلى إن العلاقة موضوعية وإيجابية، أشار %) 88( فقد أشار معظم الموظفين وبما نسبته 

وبخصوص نشر . أنها في بعض الأحيان تتم حسب الموقف ومدى تجاوب الإدارة مع التعليمات

موظفين ) 5(لمدة القانونية بعد نهاية السنة المالية فقد كانت إجابات الحسابات الختامية للبنك ضمن ا

من العينة بأنها تنشر في موعدها %) 71(بنفس المدة، في حين أشار تنشر بأنها %) 29(أي بنسبة 

 .تقريباً وبالتالي يلاحظ بأن هناك إجماع على أن التقارير تنشر في موعدها المحدد

ارجي لحسابات خبأن متطلب التدقيق ال%) 76(عينة أي ما نسبته موظف من ال) 13( كما وأشار 

موظفين ) 3(البنك هو أمراً مفيداً ومجزياً في تعزيز الرقابة على أنشطة وأداء البنوك، في حين أشار 

 .من العينة إلى عكس ذلك، فيما لم يبدي موظف واحد رأياً في ذلك%) 18(وبنسبة 

بأن عملية التدقيق الخارجي تستند إلى القوانين النافذة في % 100وقد اجمع أفراد العينة وبنسبة 

فلسطين والمعايير الدولية ذات الصلة، كما أجمعوا أيضاً على أن الاجتماعات الخاصة بالهيئة العامة 

 .يتم عقدها ضمن المدة المحددة بالقانون

فصاح في المدة القانونية وفيما يتعلق بنشر تقرير سنوي بشقيه الإداري والمالي عملاً بمتطلبات الإ

على أن ذلك يتم دوماً، أشار الباقيين %) 35(من أفراد العينة وبما نسبته ) 6(المحددة فقد أشار 

 .إلى أن النشر في المدة المحددة يتم غالباً% 65وبنسبة ) 11(وعددهم 

 

 )21.4(جدول رقم 

 :تقييم دور سلطة النقد في عملية تعيين كبار الموظفين في البنوك

 التكرار رأي آخر التكرار دور سلبي التكرار دور إيجابي
14 82% 2 12% 1 6% 
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من العينة يشيرون بأن دور سلطة النقد إيجابي، في حين أشار %) 82(فيلاحظ من الجدول بأن 

بأنه وفي بعض الأحيان يتم بناءً %) 6(أن الدور سلبي، وأخيراً أشار موظف واحد وبنسبة %) 12(

 . في السوق الفلسطينيعلى المتوفر

 

وتجدر الإشارة في الختام إلى وجود فوارق بسيطة بين إجابات سلطة النقد الفلسطينية واجابات البنوك 

 وفيما عدا ،قد تكون ناجمة عن عدم توفر المعلومات من ناحية، واختلاف النظره للموضوع بينهما

حظ بأنه لا يوجد فوارق ذات دلالة احصائية النقاط التالية التي يوجد فيها اختلاف مع سلطة النقد فيلا

وتتلخص اختلافات وجهات النظر فيما . بين إجابات موظفي دائرة الرقابة واجابات مدراء الفروع

 :يلي

سبب بوعية تشارت إلى ان المفتشين بحاجة إلى تدريب وأفيما يتعلق بمهنية المفتشين فإن  البنوك  .1

فقد رأى موظفي سلطة . ات الفنية الضرورية للقيام بذلككونهم موظفين جدد يفتقرون إلى المهار

النقد ان الموظفين يتم اخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة ويتم دمجهم في العمل كمتدربين في 

بدايات عملهم، بالإضافة إلى استمرار البرامج التدريبية الداخلية والخارجية التي ترفع من مهنيتهم 

ير التي يقدمونها والتي تشير إلى المعرفة والخبرة الكافية هذا من ومما يدل على ذلك نوعية التقار

جهة، ومن جهة أخرى أشاروا إلى ان نوعية الموظفين العاملين في البنوك خاصة في المناصب 

 .الإدارية المتوسطة والعليا بحاجة إلى تطوير وتغيير أو تعديل منهجها

 بفرض الغرامات موك إلى ان سلطة النقد تقوالفارق الآخر والذي يشير فيه عدد من مدراء البن .2

 فرض الغرامات لا يتم  أندون التشاور المسبق مع البنوك، فقد أشارت آراء موظفي الرقابة على

إلا بعد التشاور مع الإدارة العليا للبنك، وبالنسبة للغرامات المحددة بالتعليمات الواضحة فهي 

 .صهامعروفة للجميع ولا تحتاج إلى التشاور بخصو

الفارق فيما يتعلق بالربط الالي حيث أشار مدراء الفروع إلى ان سلطة النقد تريد الاطلاع على  .3

حركات العملاء التفصيلية، في حين ان المطلوب حسب آراء موظفي الرقابة يتمثل في الحصول 

ء وأي على الكشوفات الإجمالية فقط ولكن من النظام نفسه، أما بالنسبة للحركات الخاصة بالعملا

 .تفاصيل أخرى فإنه يمكن الحصول عليها من خلال التفتيش الميداني
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 الفصل الخامس

 

 الخلاصة والتوصيات

 

 مقدمة

وضحت الدراسة الجوانب الاساسية التي من خلالها تستطيع السلطة الرقابية القيام بها للحفاظ على 

آمن وسليم، وقد تم تطبيق ومقارنة هذه المعايير والاجراءات مع ما تقوم به السلطة جهاز مصرفي 

الرقابية في فلسطين، وذلك من خلال محاولة الاجابة على مجموعة من الاسئلة التي تمثل أساس 

الدراسة وتم توضيح آلية الاجابة عليها والوصول الى نتائجها كما ورد في الفصل الثالث المتعلق 

ية الدراسة، وفي النهاية تم توضيح النتائج التي تم التوصل اليها من خلال المقارنات ومعرفة بمنهج

التطورات على أداء سلطة النقد وأداء الجهاز المصرفي، وكذلك التعليق على نتائج الاستبانة وابعض 

 .المقابلات مع بعض المظفين الذين أتيح لنا الحديث معهم

 

  النتائج1.5

لدراسة السابقة المتعلقة بأداء سلطة النقد، يمكن لنا التوصل إلى مجموعة من النتائج بناءاً على ا

الأساسية حول الجهاز المصرفي الفلسطيني والتطورات الكمية والنوعية التي طرأت عليه خلال 

 المراحل التاريخية المختلفة والظروف العامة التي يعمل بها وطبيعة الرقابة المصرفية التي تمارسها

سلطة النقد على الجهاز المصرفي، وعلى ضوء هذه النتائج التي من شأنها ان تعزز من الدور 

قوي ومن آالرقابي الذي تقوم به سلطة النقد سعياً منها لتحقيق هدف المحافظة على جهاز مصرفي 

ائج التي ، وقبل الحديث عن النتومستقر وقادر على ان يكون شريكاً فعلياً في عملية التنمية المنشودة

تم التوصل اليها لا بد من الحديث عن بعض الانجارات التي قامت بها السلطة الرقابية في فلسطين 

 :في سبيل تطوير دورها الرقابي

 ،2002 لعام ) 2( وقانون المصارف رقم 1997لعام ) 2(إصدار قانون سلطة النقد رقم  •

في الرقابة والإشراف  السلطه  الإطار القانوني الرسمي الذي تحتكم إليهإكمالوبالتالي 

 .الجهاز المصرفيعلى

إستكمال الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة وإداد أدلة اوإجراءات العمل الخاصة بها ورفدها  •

 .بكادر مدرب ومؤهل من الموظفين ليتولى القيام مهمات الرقابة

عالمية في هذا  الرقابة المكتبية على الجهاز المصرفي ومواكبة التطورات التطوير عملية •

 . البنوك بتقديم بيانات مالية دورية مفصلة وشفافةوإلزامالمجال، 

إصدار التعليمات التي تقضي بضرورة توفير رأسمال يتوافق وحجم الودائع لدى البنك،  •

 20 مليون دولار رفع رأسمالها إلى 30ها عن عالبنوك التي تزيد ودائ يستوجب على بحيث

 .مليون دولار
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وك على رفع نسبة التسهيلات الائتمانية، وذلك بإصدار تعميم خاص برفع النسبة تحفيز البن •

والتي كانت سائدة قبل % 30بدلاً من نسبة % 40الودائع الى / المستهدفة لحجم التسهيلات

 .ذلك التاريخ

إنشاء الاقسام والدوائر الخدمية في مثل الأخطار المصرفية الذي يهدف إلى تزويد الجهاز  •

بالمعلومات الخاصة بالعملاء والتركزات الائتمانية الخاصة بهم، بالإضافة إلى المصرفي 

،  خدمة القائمة السوداء والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة التلاعب في الشيكات وإرجاعها

 .وتطوير نظام المدفوعات في دائرة المقاصة

قاتها وتوطيدها مع  عملها بتطوير علاتقيام السلطة الرقابية في فلسطين وعلى مدار سنوا •

 هذه وتشمل. الجهات والمؤسسات العربية والدولية والإقليمية ذات العلاقة بطبيعة عملها

، البنوك المركزية العربية والدولية والإقليمية، وصندوق النقد العربي والدولي على الجهات

... لبنك الدوليا، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفيةة، واتحاد المصارف العربيو

 .وغيرها

 

 :يها فهي على النحو التالي تم الوصول إلأما عن خلاصة النتائج  

 حيث يوجد لسلطة النقد مجلس ، باستقلالية ادارية ومالية السلطة الرقابية في فلسطينتتمتع •

 ويشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا من كبار ها قانونوفقإدارة معين مكون 

ن المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية القادرين على المساهمة المتخصصين في الشؤو

 ويشترط على ،لا يكون أي منهم عاملاً في المصارفأفي تحقيق أهداف سلطة النقد على 

جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية 

، إلا أن موضع تشكيلة المجلس موضوع لا  الاقتصاديةفي الشؤون المصرفية أو المالية أو

 .يزال موضوع خلاف لدى بعض الاطراف بالاعتماد على ما ورد في قانون سلطة النقد

 

فيما يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الأجنبية التي لديها مسؤوليات رقابية على  •

 الأم والدولة المضيفة ة الرقابة في الدولالعمليات المصرفية فإن مبادئ التعاون بين سلطات

هي الأساس في هذا التعاون كما أن سلطة النقد وقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع عدة 

المعاملة بالمثل مع أي جهة أجنبية تتولى بع سلطة النقد سياسة توتمصر و الأردن منهادول 

 معها شريطة التعهد باحترام سرية  ولها أن تتبادل المعلوماتبنوكمسؤولية الرقابة على ال

 .المعلومات

 

والتفتيش  لرقابة المكتبية امن خلالك وبنال بدراسة وتحليل وتقييم  دورياًتقوم سلطة النقد •

 .واطلاع ادارات البنوك على النتائج التي يتم التوصل اليهاالميداني 
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ع البنك المخالف بما في لسلطة النقد الحق باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتصحيح وض •

تنبيه المصرف وتحذيره من الاستمرار في المخالفة ، ومطالبته بالتوقف عنها، واتخاذ ما ذلك 

 .يلزم لتصحيحها

 

لا يقوم كما . و رقابة على المخاطر القطرية والتحويلأ تعليمات  لدى سلطة النقدلا يوجد •

ارة المخاطر لعدم وجود سياسات بنك معلومات وأنظمة لإدالالمراقب بالتأكد من أن لدى 

لا يوجد تعليمات متعلقة بوضع مخصصات مقابل المخاطر القطرية و ،أصلاً متعلقة بذلك

 ومخاطر التحويل ولكن بشكل عام يوجد تعليمات متعلقة بمخاطر مراكز العملات

 .والاستثمارات الخارجية
 

ى أعمال واوضاع الجهاز  يلاحظ من خلال الدراسة بأن أداء سلطة النقد في الرقابة عل •

المصرفي الفلسطيني قد تطور منذ تأسيسها بشكل ملحوظ من خلال الرفد المتواصل لدائرة 

الرقابة بموظفين مؤهلين تأهيلاً علمياً جيداً واخضاعهم لبرامج تدريبية تكسبهم المهارات 

 هذا التطور الفنية والعملية الضرورية للقيام بمهامهم وفق افضل المعايير الدولية ويظهر

 .أيضاً في قيام سلطة النقد بإعداد لوائح وأنظمة عمل تحكم عملية الرقابة المصرفية
 
 تبين من الدراسة ومقارنة تعليمات سلطة النقد وإجراءاتها مع المبادئ الأساسية للرقابة  •

المصرفية الفعالة بأن سلطة النقد ملتزمة إلى حد كبير بتطبيق هذه المعايير وتستجيب 

ة على سلامة واستقرار الجهاز ظ من شأنها المحاف التيتطلبات الرقابة المصرفية الفعالةلم

 : وذلك من خلالالمصرفي الفلسطيني

 

إجراء عمليات الرقابة على البيانات المالية الدورية وغير الدورية الواردة من البنوك  .1

 والتعليمات والقوانين وتحليلها ودراستها والتأكد من مدى انسجامها وتوافقها مع الانظمة

 .المعمول بها في فلسطين، ومدى توافقها مع المعايير الدولية المتعارف عليها

القيام بالزيارات الميدانية من أجل التفتيش بطريقة تضمن الاستمرار في متابعة أداء الجهاز  .2

المصرفي خاصة في ظل الاوضاع السيئة التي يعيشها الوطن الفلسطيني، حيث أن الظرف 

يتطلب متابعة أوضاع البنوك عن كثب، وقد أشارت البنوك في معظمها بالاضافة الى 

 .موظفي السلطة الرقابية الى الدور الايجابي الذي تلعبه السلطة الرقابية في هذا الجانب

في الغالب تشير نتائج الدراسة الى أنه يتم تنسيق الزيارات الميدانية مع ادارات البنوك من  .3

ب رسمية، إلا في الظروف الطارئة التي لا تحتمل التنسيق، بالاضافة الى أنه خلال تنظيم كت

يتم التنسيق مع ادارات البنوك لاضلاح الخلل ومعالجة المشاكل التي تواجهها قبل فرض 

الغرامات والعقوبات التي حددها القانون، وذلك بعد ان يكون قد تم تحديد جدول زمني متفق 

 .عليه للتعديل والالتزام
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قيام موظفي الرقابة بتقييم التسهيلات بطريقة مهنية وموضوعية للوصول الى التصنيف  .4

الصحيح لها وفقاً لتعليمات السلطة الرقابية والتي تنسجم الى حد كبير مع ادارة المخاطر التي 

يمكن أن تتعرض لها هذه التسهيلات، كما تبين أن هناك إهتمام خاص من المراقبين في 

 التسهيلات الممنوحة لذوي العلاقة ومدى إنسجامها مع قانون المصارف، متابعة ودراسة

 .والتأكد من عدم وجود محاباة في عميليات المنح من حيث الشروط والاجراءات

أشارت النتائج الى ان الرقابة التي تقوم بها السلطة الرقابية في فلسطين في مجملها تعتبر  .5

في المشاكل والاخطاء والمخالفات، وفي بعض رقابة وقائية من أجل عدم وقوع البنوك 

 .الاحيان يمكن أن تكون وقائية وعلاجية

تبين من النتائج ان السلطة الرقابية تتبع سياسة واضحة في مناقشة ملاحظاتها الرقابية، حيث  .6

يتم مناقشة ملاحظات التفتيش الاولية بعد إنتهاء جولة التفتيش، حيث يتم وضع الادارة في 

 الذي تم التوصل اليه، بالاضفة الى تزويد ادارة البنك بنسخة عن مسودة صورة الوضع

التفتيش الاولية وعقد إجتماع منظم لمناقشة الملاحظات قبل الاعتماد النهائي للتقرير وارساله 

 .الى البنك

فيما يتعلق بأسس التفرع أشارت النتائج الى أن العملية تتم وفق أسس مهنية وموضوعية،  .7

 بالاعتبار عند الموافقة الموقع والمنطقة، بالاضافة الى ان الافضلية تعطي للبنك ويتم الاخذ

الاكثر التزماً واستجابة لتعليمات سلطة النقد، كما أن هناك تشجيع واضح للتفرع في 

 .التجمعات السكانية والمناطق الريفية

 والتقارير التي تتبع السلطة الرقابية أسس موحدة في تعاملها مع البنوك بخصوص الساسات .8

 .تطلبها، وتعتبر جميع البنوك ملتزمة في هذا الجانب بالتعليمات

فيما يتعلق بإصدار التعاميم والتعليمات أشارت النتائج الى ان هناك جدية في تنفيذها، وبشكل  .9

عام يتم إصدار التعليمات وفق أسس مهنية وموضوعية، على الرغم من وجود تراجع عن 

وأشارت النتائج الى أنه يتم في العادة التشاور في . ة ظروف خارجيةبعض التعليمات نتيج

التعليمات المفصلية مع البنوك قبل إصدارها أما فيما يتعلق بالتعليمات الروتينية فلا داعي 

 .لإن يكون فيها تشاور

ج حول تقييم العلاقة مع إدارات البنوك ممثلة بمجلس الادارة والادارة التنفيذية أشارت النتائ .10

الى أن التدخل إيجابي وموضوعي ويستند الى قانون المصارف، كما انه يعتمد في بعض 

الاحيان على مدى التجاوب من قبل إدارات بعض البنوك بتعليمات السلطة الراقبية خاصة 

 .في حال وجود مشاكل لديها

لموظفين لدى وتشير النتائج أيضاً الى أن هناك دور إيجابي للسلطة الرقابية في تعيين كبار ا .11

البنوك، حيث يفترض على البنوك وفقاً لقانون المصارف مخاطبة السلطة الرقابية في حال 

تعيين أن نقل أو الاستغناء عن اي من الموظفين الذين يشغلون مراكز هامة وحساسة لديها، 
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وتقوم السلطة الراقبية بدورها بتقييم مدى ملائمة الشخص من حيث مؤلاته وخبراته 

 . المركز الذي سيشغله وفقاً للمستندات المقدمة مع الطلبوحساسية

 

رفع المستوى  واضحة ليتم التأكد من أي لدى البنك سياسات وممارسات وإجراءاتتبين أنه  •

 . تعليمات تنظم ذلكلعمليات مشبوهة رغم عدم وجود بنوكالمهني والخلقي ومنع استخدام ال

 .وموثقة للتعرف على العملاءيتم التأكد من أن لدى البنك سياسات مطبقة 
 
  موظفي دائرة مراقبة البنوك تشير نتائج الدراسة التي اعتمدت بالدرجة الأساسية على آراء •

مقارنتها مع الآراء التي تم الحصول عليها من استطلاع آراء مدراء فروع البنوك العاملة و

 لسلطة النقد، وأن هذا  عن الدور الرقابيلديهمفي فلسطين إلى وجود درجة عالية من الرضا 

 ويحافظ الدور يسهم بشكل واضح في تعزيز الاستقرار المالي للجهاز المصرفي الفلسطيني

 .على سلامته وأمنه

 

  التوصيات2.5

الرغم من أن النتائج التي تم التوصل اليها من خلال الدراسة تشير الى فعالية الدور الرقابي للسلطة ب

 الداخلي على مستوى ها على الصعيد تطويرلةمواصب قيامهالك لا يمنع  ذإلا أن ،الرقابية في فلسطين

موظفيها، وكذلك على مستوى العلاقة والتنسيق مع الجهاز المصرفي وذلك عن طريق الاخذ 

 :بالاعتبار ما يلي

 وفق أفضل لديها موظفي دائرة مراقبة البنوك  وتنميةتدريب الاستمرار بضرورة . أ

 .الدولية والعربية والإقليميةوأحدث الأساليب والمعايير 

ضرورة تطوير الكادر الوظيفي لدى السلطة الرقابية من الناحية الوظيفية والمالية،  . ب

حيث أن كادر موظفي البنوك أفضل بكثير من كادر السلطة الرقابية في فلسطين وهذا من 

ة، ومن شأنه أن يحد من قدرة هذه السلطة على جذب الكوادر والخبرات المتميزة من ناحي

الناحية الاخرى يجعل موظفيها عرضة لتركها واللجوء الى أي وظيفة تحقق طموحاتهم، 

وبالتاتلي يجب أن يشعر موظف سلطة النقد بأنه مميز ويعمل في مؤسسة ذات مستوى 

 .متميز

لدفاع عن الإجراءات التي قام بها لتوفير الحماية القانونية ضرورة النص على  . ت

 .هامهممفتشيها خلال ممارسة م

على الرغم من قيام السلطة الرقابية في فلسطين بمنع عمليات الاقراض والاستثمار  . ث

إلا أنه من الأفضل تجهيز موظفيها للتعامل مع هذه المستجدات في حالة السماح الخارجي،  

بها خصوصاً وأنها أحد النقاط الهامة المنصوص عليها في المبادئ الأساسية للرقابة 

 .لةالمصرفية الفعا
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على الرغم من أن السلطة الرقابية تتأكد من مدى التزام البنوك بمبادىء اعرف  . ج

، وتحديد  بإصدار تعليمات شاملة تتعلق بمعرفة عميلكهاقيامعميلك الا أنه من الضروري 

 .الاجراءات التفصيلية الخاصة بها

سلطة الة دعم البنوك العاملة في فلسطين على التعاون المشترك فيما بينها وبمبارك  . ح

 لإيجاد مؤسسات مالية بمساهمات مشتركة من البنوك الأعضاء بهدف توزيع رقابيةال

المخاطر بالنسبة للقروض الكبيرة، وكذلك المشاركة في تقديم القروض التنموية متوسطة 

 .وطويلة الأجل

 رقابيةسلطة الالالعمل على إيجاد وتأسيس مؤسسة لضمان الودائع بالتنسيق بين  . خ

 .والجهات الرسمية المختصةوالبنوك 

 والبنوك يكون الهدف رقابيةسلطة الالتشكيل لجان مشتركة بعضوية مسؤولين من  . د

منها عقد الاجتماعات الدورية لتنسيق العلاقة بينهما وتسوية الأمور العالقة والتشاور بهدف 

 .المحافظة على استقرار الجهاز المصرفي

بية في مسألة تحديد الحد الادنى ضرورة عدم التدخل المباشر للسلطة الرقا . ذ

، )العرض والطلب(للتسهيلات الى الودائع الممنوحة من قبل البنوك وتركها للسروق 

خصوصاً في ظل الحجم الكبير من الديون المتعثرة التي تعاني منها البنوك، ونظراً لضعف 

 أن التدخل قد الاجراءات القانونية وإجراءات التنفيذ على الضمانات في حالة التعثر، فضلاً

يدفع البنوك الى عدم إتباع الاجراءات السليمة في عمليات المنح من اجل الالتزام بتعليمات 

 .السلطة الرقابية
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 التفتيشتقرير 

 أسم البنك

 

 

 :مسؤول فريق التفتيش

 :طاقم فريق التفتيش

 

 

 : ++/++/++++            تاريخ البيانات المالية

 : ++/++/++++            تاريخ بداية التفتيش

 : ++/++/++++            تاريخ نهاية التفتيش

 

 

 

طلاع عليها بدون موافقة من تعتبر محتويات هذا التقرير سرية ولا يسمح لأي طرف خارجي الا

 .مجلس إدارة البنك
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 نتائج التفتيش

 

 :Capitalرأس المال : أولاً

 :يجب أن تتناول مناقشة رأس المال على الأقل كل بند من البنود التالية 

 :تحليل رأس المال القانوني وتقييم قوته �

بنك ملتزم بتعليمات الحد  دولار، ويعتبر ال00,000,000بلغ رأس مال البنك المصرح به والمدفوع 

الأدنى لرأس المال المحدد من قبل سلطة النقد، هذا وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال حتى تاريخه ما 

حسب ما أظهرته بيانات البنك وهي ضمن النسبة المحددة من قبل سلطة النقد ومتوافقة % 00نسبته 

لتي حققها البنك أدت إلى ارتفاع قاعدة إلا أنه ونتيجة للأرباح ا. مع متطلبا لجنة بازل بالخصوص

 دولار وبالتالي أدى ذلك إلى 00,000,000رأس مال البنك بحيث وصلت قاعدة رأس المال إلى 

، وبالتالي فإنه وبدون شك يتوفر لدى البنك %00تعزيز ورفع كفاية رأس المال بحيث وصلت إلى 

و الطبيعي الناجم عن تحقيق الأرباح وزيادة القدرة الكافية على تدعيم رأسماله وتقوية من خلال النم

 .الاحتياطيات

 :حجم الأصول المصنفة بالنسبة إلى أجمالي قاعدة رأس المال �

ما قيمته ++/++/++++ بلغت التسهيلات المصنفة لدى البنك كما أظهرتها بيانات البنك كما بتاريخ 

ال، في حين تبين من خلال من إجمالي قاعدة رأس الم% 00 دولار وتشكل ما نسبته 0,000,000

التفتيش بأن البنك لا يلتزم تماماً بتعليمات سلطة النقد الخاصة بتصنيف الديون ويوجد ما قيمته 

 دولار يجب تصنيفها وبالتالي يصبح إجمالي الديون المصنفة لدى البنك ما قيمته 000,000

 وبالتالي من الملاحظ أن من إجمالي قاعدة رأس المال،% 00 دولار مشكلة ما نسبته 0,000,000

نسبة الأصول المصنفة لا تشكل نسبة كبيرة مؤثرة على إجمالي قاعدة رأس المال، إلا أن هذا لا 

يعفي الإدارة من استمرار تقييم محفظتها الائتمانية والاستمرار بمتابعة الديون حتى لا تزداد عن 

 .الحدود التي تؤثر على المركز المالي للبنك

 : رأس المال المصاحب له الذي شهده المصرفالأصول ونمو  �

مطلوبات البنك خلال الفترة / لوحظ من خلال تتبع بيانات البنك بأن هناك نمو في موجودات

 00 مليون دولار إلى 00حيث ارتفع إجمالي الموجودات من  ++/++/++++) -(++/++/++++ 

، بالإضافة %00ت لنفس الفترة بنسبة مليون دولار، وتركز هذا النمو في ودائع العملاء التي ارتفع

، وفي جانب الموجودات يلاحظ بأن الارتفاع %00إلى ارتفاع ودائع السلطة الوطنية لدى البنك بنسبة 

إلا أنها لا زالت ضمن النسبة % 00تركز في الأرصدة لدى البنوك في الخارج التي ارتفعت بنسبة 

ئتمانية فيلاحظ أنها ارتفعت بشكل ملحوظ حيث بلغت المحددة من قبل سلطة النقد، أما التسهيلات الا

وهي أعلى من % 00حيث وصلت نسبة التسهيلات إلى ودائع العملاء منا نسبته % 00نسبة الارتفاع 

الحد الأدنى الذي فرضته سلطة النقد، وبما أن حجم التسهيلات المصنفة ضمن الحدود المعقولة فإن  

 .نك في إدارة محفظة التسهيلات ومتابعتهاهذا مؤشر واضح على كفاءة إدارة الب
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 :الالتزام بقوانين وأنظمة سلطة النقد الفلسطينية �

يلاحظ بأن البنك ملتزم بتعليمات سلطة النقد الخاصة بمتطلبات رأس المال وكذلك بلوغ نسبة كفاية 

والأرباح رأس المال المطلوبة، كما يلاحظ بأن هناك تدعيم لرأس المال عن طريق رفع الاحتياطيات 

 .المدورة، ولا يوجد أية ملاحظات تشير إلى مخالفة البنك لتعليمات سلطة النقد فيما يتعلق برأس المال

رأس المال قوي حيث أنه تم تنفيذ سياسات وإجراءات ملاءمة من قبل مجلس الإدارة والإدارة 

تجة عن الأنشطة الرئيسية التنفيذية أدت إلى ضمان قوة قاعدة رأس المال، كما لوحظ قوة الأرباح النا

إن معدلات رأس المال القانونية أعلى من الحد . والتي بدورها عملت على تدعيم رأس مال البنك

 .الأدنى المعتمد من سلطة النقد

 ).1(وبناء على ذلك فإن  وضع رأس مال البنك يمكن حصوله على التقييم رقم 

 

 :Asset Qualityجودة الأصول : ثانياً

 :ول مناقشة جودة الأصول على الأقل كل بند من البنود التاليةيجب أن تتنا

 : فعالية إدارة محفظة القروض بشأن الاستراتيجيات، السياسات، الإجراءات والضوابط �

لوحظ أن البنك يحتفظ بسياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة، بالإضافة إلى وجود لجان 

خاصة بالمتابعة وإدارة المخاطر، ومما يعكس فعالية متخصصة بالتسهيلات والاستثمار، وكذلك لجان 

هذه اللجان هو الالتزام من قبل الدوائر المختلفة وخاصة دائرة الائتمان في اتباع الإجراءات السليمة 

في عمليات منح وتوثيق ومتابعة التسهيلات مما أدى إلى انخفاض حجم الديون المصنفة والمتعثرة 

وفيما يلي دراسة إحصائية حول تطور تسهيلات البنك . ء البنك وأرباحهمما انعكس إيجابياً على أدا

 :في تاريخ التفتيش

 المصنف% )النقص(الزيادة  التاريخ الحالي التاريخ السابق الفرع

 %00 000,000 00,000,000 00,000,000 رام االله

 %)00( )00,000( 0,000,000 0,000,000 بيت لحم

 %00 0,000 0,000,000 0,000,000 نابلس 

 %00 00,000 00,000,000 00,000,000 غزه

 %00 00,000 0,000,000 0,000,000 طولكرم

 %00 00,000 00,000,000 00,000,000 المجموع

 

 :حجم واتجاهات القروض التي فات موعد سدادها والتي تم تمديدها �

وقت يلاحظ أن عمليات لوحظ أن حجم الديون المصنفة في ارتفاع وذلك بشكل بسيط، وفي نفس ال

التسديد بشكل عام تتم في مواعيدها وبدون تأخير، ولوحظ أن غالبية حسابات الجاري مدين متحركة 

 دولار حركتها 0,000,000إلا أنه لوحظ بأن هناك ثلاثة حسابات في الجاري مدين والبالغ أرصدتها 

اتها لوحظ بأن الضمانات المقدمة ضعيفة حيث لا تكاد الدفعات الدائنة تغطي الفوائد وبمتابعة ملف
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مقابلها هي ضمانات عقارية قوية ومقيمة وفق الأصول وتبذل الإدارة جهود كبيرة مع أصحاب هذه 

 .الحسابات لتنشيط حركتها

 :التسهيلات الممنوحة لذوي العلاقة، ومخاطر التركزات الائتمانية �

 مليون 0,0ما قيمته ++/ ++/ ++++ يش بلغت التسهيلات الممنوحة لذوي العلاقة كما بتاريخ التفت

من قاعدة رأس المال، وتعتبر النسبة متوافقة مع قانون المصارف % 00دولار وتشكل ما نسبته 

وبعد دراسة ملفات التسهيلات الخاصة بذوي العلاقة تبين أنها . وتعليمات سلطة النقد بالخصوص

 اللازمة مقابلها وبالتالي فإن عملية المنح ممنوحة بطريقة سليمة وتم استيفاء الضمانات والمستندات

تمت على أسس تجارية محضة، كما تبين من واقع الملفات بأن البنك يقوم بالتبليغ عن التسهيلات 

 دولار 00,000الممنوحة لذوي العلاقة ويحصل على موافقتها المسبقة باستثناء حساب واحد بقيمة 

 .النقد ، وقد تم تنبيه البنك إلى عدم تكرار ذلك مستقبلاًتبين أنه منح قبل الحصول على موافقة سلطة 

وبالنسبة للتركزات الائتمانية فقد تبين بان هناك حساب واحد تجاوزت نسبته الحد الأعلى المقرر من 

من قاعدة رأس المال وحسب تعليمات سلطة النقد يمكن للبنك % 00سلطة النقد حيث بلغت نسبته 

نقد إذا تجاوز الحد المقرر أو تسوية الوضع، وفيما عدا هذا الحساب الحصول على موافقة سلطة ال

 . يلاحظ بأن تسهيلات البنك موزعة على قاعدة واسعة من العملاء

 "مرفق ملحق خاص بتسهيلات ذوي العلاقة وأكبر عشرة عملاء حاصلين على تسهيلات"

 :حجم القروض الممنوحة للمتنفذين في الإدارة ومعالجتها الإدارية �

تبين من خلال مراجعة التسهيلات الممنوحة للموظفين أن المدير العام وبعض مسئولي الدوائر 

حاصلين على قروض من البنك حسب السياسة الداخلية للبنك باستثناء أحد القروض الذي تبين أنه 

مخالف لسياسة البنك الداخلية الخاصة بقروض الموظفين من حيث نسبة الفائدة، حيث لوحظ أنه 

وفيما . صل على قرضه بنسبة فائدة تفضيلية وأقل من الحد الأدنى المسموح به حسب التعليماتحا

 :يلي دراسة خاصة بقروض الموظفين وأرصدتها

 :مستوى احتياطي خسائر القروض بالنسبة للائتمانات المصنفة والمتعثرة �

على الديون ++++ ++/ ++/ بلغت المخصصات التي قام البنك بتكوينها حتى تاريخ التفتيش في 

من إجمالي التسهيلات % 00 دولار وتشكل ما نسبته 000,000المصنفة والمتعثرة ما قيمته 

الممنوحة، وقد تبين من خلال التفتيش أن هناك حسابين لم يحتسب عليها مخصصات وفق التعميم 

  دولار، وحسابين تم احتساب نسبة أقل من المطلوب وبالتالي تصبح00,000بقيمة ) 93(

 دولار، وبالتالي فإن  هذا 000,000المخصصات الإجمالية الواجب احتسابها حتى تاريخ التفتيش 

ينعكس على أرباح البنك مما يؤدي إلى تخفيضها بنفس المبلغ، ولكن بالمجمل لا تعتبر هذه 

وفيما يلي تفصيل للحسابات التي بحاجة إلى . المخصصات ذات تأثير ملموس على حسابات البنك

 : ات إضافيةمخصص

 :جودة وحجم واتجاهات وإدارة الأصول الأخرى �
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(++/ ++ بلغت متوسط التوظيفات المدرة للربح لدى المصارف المحلية والخارجية خلال الفترة من 

من معدل الأصول، وقد بلغ العائد على % 00 مليون دولار بنسبة 00.0حوالي  ++/ ++/ ++++)-

من إجمالي % 00وقد بلغت التوظيفات الخارجية ما نسبته ، %00معدل هذه التوظيفات ما نسبته 

 .الودائع

(++/ ++/  دولار خلال الفترة الواقعة من 00,000أما بالنسبة للاستثمارات فقد انخفضت بمبلغ 

نتيجة ارتفاع مخصص الهبوط في ** وقد تركز الانخفاض في شركة  ++/ ++/ ++++) -++++ 

وقد تم الاطلاع على %. 0.0د على الاستثمارات خلال نفس الفترة الأوراق المالية، وبلغ معدل العائ

ملفات الاستثمار وتبين أنها تتم وفق الموافقات الرسمية ولوحظ بأنه يتم دراسة أوضاع الشركات التي 

 .يتم الاستثمار فيها قبل اتخاذ قرار الاستثمار

 ++/ ++/ ++++:وفيما يلي كشف باستثمارات البنك كما في تاريخ 

 :لالتزام بقوانين وأنظمة سلطة النقدا �

مما سبق يلاحظ بأن أصول البنك تتمتع بجودة جيدة، باستثناء بعض المخالفات البسيطة والتي يجب 

 .على الإدارة متابعتها وعدم تكرار حدوثها

وبناء على ذلك فإن  وضع جودة أصول البنك يمكن حصوله على التقييم من المستوى المرضي رقم 

)2.( 

 

 :Managementالإدارة : ثاًثال

 :يجب أن تتناول مناقشة جودة الأصول على الأقل كل بند من البنود التالية

 :تفاعل الإدارة مع المخاطر المصاحبة للنشاطات المصرفية والبيئة الاقتصادية الحالية �

ت يتوفر لدى البنك سياسات ائتمانية وإجراءات عمل تنظم عمليات البنك من حيث منح التسهيلا

ومتابعة المحفظة الائتمانية وتوفر اللجان والصلاحيات المختلفة في الإدارة والفروع، وتعتبر هذه 

اللجان وتوفر الصلاحيات لها من المقومات الأساسية لتفاعل الإدارة مع المخاطر المصاحبة للنشاط 

ء في المصرفي وتشغيل المصرف بطريقة آمنة، وقد تبين من خلال دراسة ملفات البنك سوا

التسهيلات أو في الاستثمار بأن هناك متابعة حثيثة للعملاء بحيث تقوم الفروع بالمتابعات الميدانية 

لعملائها والتأكد من استغلال التسهيلات في الغايات التي منحت من أجلها وقد انعكست هذه السياسة 

ة وانتظام عمليات التسديد بشكل إيجابي على وضع المحفظة الائتمانية من حيث قلة الحسابات المتعثر

 دولار خلال الفترة 00,000,000وقد بلغت إجمالي التحصيلات النقدية من التسهيلات ما قيمته 

، كما لوحظ أن إدارة البنك تتبع نفس الإجراءات  ++/ ++/ ++++-++/ ++/ ++++ الواقعة بين 

ن هناك متابعة وتفاعل جيد من وبالتالي فمن الملاحظ بأ. السليمة في عميلات الاستثمار ومتابعتها

 .الإدارة مع المخاطر المصاحبة للنشاطات المصرفية

 مراعاة وتقيد الإدارة التنفيذية للسياسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، ومدى  �

 : التفاعل بين المجلس والإدارة
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لات المتبادلة تبين من خلال مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراس

بينهما بأن هناك التزام من قبل الإدارة التنفيذية بالسياسات التي رسمها مجلس الإدارة ولا يوجد أي 

تدخلات من قبل المجلس بأعمال الإدارة إلا من خلال القنوات الرسمية المنصوص عليها في أنظمة 

 :البنك، ويتجلى ذلك من خلال توفر ما يلي

ة منبثقة عن مجلس الإدارة تتابع عن كثب عمليات البنك بفروعه وجود لجنة مراجعة داخلي .1

 .المختلفة من خلال دوائر التدقيق المنتشرة في فروع المختلفة

حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات مع وجود بعض التغيبات المبررة لبعض  .2

 .الأعضاء

ل كافي واتخاذ القرارات  شمول المحاضر لجميع الجوانب الهامة في البنك ومناقشتها بشك .3

 .السليمة اللازمة لمتابعة أو معالجة أي جانب من جوانب عمل البنك

 :كفاية أنظمة وضوابط المعلومات الإدارية المستخدمة لمراقبة وضبط المخاطر في البنك �

لوحظ من خلال التفتيش أن هناك تطبيق لمبدأ الرقابة الثنائية وفصل للصلاحيات والأعمال 

 ويقوم البنك بتنظيم سجلات خاصة بالخزنة الرئيسية والصناديق المختلفة موزعة على المتضاربة،

أساس الموظف الأصيل والبديل ولم نلاحظ حصول أي منهم على مفتاحين في آن واحد طيلة 

كما لوحظ بأن  البنك يتبع سياسات آمنة في متابعة المستندات وحفظها بموجب . توجدهما في البنك

ئية، وتبين بأن الحوافظ بعد أن يتم تدقيقها من قبل المسؤولين في البنك يتم ترقيم مستنداتها الرقابة الثنا

وتوقيعها من قبل المسؤولين وحفظها بموجب رقابة مزدوجة، حيث لا يسمح بعدها إخراج الحافظة 

اعة إلا بموجب طلب رسمي مُعد لهذه الغاية وموقع من الجهات المخولة يظهر فيه  اسم الموظف وس

 .إخراج الحافظة والغاية من إخراجها وتاريخ إرجاعها وحفظها مرة أخرى

 "مرفق دراسة تحليلية للنظام الداخلي الخاص بالبنك والهيكل التنظيمي"

 :وجود وكفاية وظائف التدقيق الداخلي والخارجي �

الداخليين المقيمين يتوفر لدى البنك دائرة تدقيق وتفتيش داخلي يرتبط بها عدد من المدققين والمفتشين 

 :وقد تم تقييم جودة الدائرة من حيث. في جميع فروع البنك المختلفة

لوحظ أن كادر الدائرة مكتمل من حيث الموظفين المؤهلين : كفاءة المدققين العلمية والعملية .1

 .علمياً وعملياً وتوفر الخبرات الكافية التي تساعدهم على القيام بمهماتهم على أكمل وجه

لية الدائرة من حيث تبعيتها للجنة المراجعة العليا المنبثقة عن مجلس الإدارة بحيث يتم استقلا .2

رفع التقارير الصادرة عن الدائرة إلى اللجنة مباشرة ومن ثم إلى المجلس ولا يوجد أي تدخل من 

بهذا فإن  هذا قبل الإدارة التنفيذية بأعمال الدائرة لا من النواحي المالية ولا من الناحية الإدارية و

 .يضمن موضوعية وحيادية المدققين في إظهار الوضع الحقيقي للبنك دون تردد أو تخوف

شمولية تقارير، حيث تبين من خلال مراجعة عينة عشوائية من تقارير التدقيق الداخلي  .3

المعدة من قبل الدائرة المذكورة وتبين أن هذه التقارير في مجموعها تتناول جميع الجوانب في 

 .البنك وبطريقة تضمن إلى حد كبير سلامة وصحة عمليات البنك
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أما فيما يتعلق بالتدقيق الخارجي فإنه يقوم بالتدقيق وفق أسس التدقيق المتعارف عليها ولوحظ بأن 

المدقق الخارجي ملتزم إلى حد كبير بهذه المعايير كما أنه ملتزم بتعليمات سلطة النقد بتقييم جميع 

 .دى المدقق رأيه المحايد حول البيانات المالية للبنكالجوانب، وقد أب

 :الالتزام بقوانين سلطة النقد وكفاية وملائمة الاستجابة لاهتماماتها وتوصياتها �

يلاحظ من خلال ما سبق تقيد البنك بتعليمات سلطة النقد والتزامه واهتمامه بتوصياتها حيث يأخذ 

بها دون تأخير، فمن ناحية احتساب المخصصات فعلى تعليماتها على محمل الجد ويقوم بالالتزام 

الرغم من وجود نقص فيها إلا أن هذا النقص ليس بالقدر الذي يشكل مخالفة ذات مخاطرة على 

المركز المالي للبنك، كما تجلى هذا الالتزام أيضاً من خلال معالجة جميع المخالفة والملاحظات التي 

 .وردت في تقرير التفتيش السابق

 ):إساءة الاستخدام من قبل الموظفين(تجاهات نحو تغليب المصالح الذاتية الا �

لا يوجد من خلال التفتيش أي دلالة أو مؤشرات نحو تغليب المصالح الذاتية أو إساءة الاستخدام من 

قبل الموظفين سواء في الإدارة أو الفروع، ومما يساعد بلا شك على عدم وجود تجاوزات في هذا 

ية وجدية عمليات التدقيق والتفتيش الداخلي والفصل في الوظائف عملاً بمبدأ الرقابة الجانب شمول

الثنائية، لذلك لوحظ بأن قروض المسؤولين والموظفين تتم وفق النظام ودون أي تجاوزات بالإضافة 

 .ا الجانبإلى تنظيم الأوضاع الداخلية للعاملين أيضاً تتم وفق اللوائح والأنظمة الداخلية التي تحكم هذ

 ).2(بناء على سبق فإن  وضع إدارة البنك يمكن حصولها على تقييم جيد من المستوى رقم 

 

 :Earningsالأرباح : رابعاً

 :يجب أن تتناول مناقشة جودة الأصول على الأقل كل بند من البنود التالية

 :ح المعقولةكفاية الأرباح لتغطية الخسائر، وتوفير رأس المال الكافي، ودفع حصص الأربا �

 دولار، 0,000,000بلغت الأرباح التي حققها البنك خلال العام الحالي الذي تم فيه التفتيش ما قيمته 

 دولار لتصبح 0,000,000وفي نفس الوقت بلغت الأرباح المدورة من السنوات السابقة ما قيمته 

لاحظ بأن قدرة البنك على  دولار، وبالتالي ي0,000,000إجمالي أرباح البنك المسجلة في بياناته 

تحقيق الأرباح جيدة وتساعده على تدعيم رأسماله من خلال الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية التي 

من قاعدة رأس المال، % 00 دولار مشكلة ما نسبته 0,000,000بلغت حتى تاريخ التفتيش ما قيمته 

نقداّ وجزء آخر على شكل توزيع أسهم كما أن إدارة البنك قامت بتوزيع الأرباح على المساهمين 

 . عليهم حسب حجم مساهمة كل منهم

 :جودة وتركيبة صافي الدخل �

تشكل الأرباح التشغيلية التي حققها البنك من عملياته الأساسية الناتجة عن الفوائد والعمولات والرسوم 

افي الدخل الكلي، من ص% 00 دولار مشكلة ما نسبته 000,000النسبة الكبرى حيث بلغت ما قيمته 

يأتي في المرتبة التالية الأرباح التي حققها البنك من العملات، بالإضافة إلى أرباح أخرى حققها البنك 

 .من مصادر جانبية لكنها لا تشكل نسبة كبيرة من صافي الدخل
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 :حجم واتجاهات العناصر المختلفة لصافي الدخل �

 تزايد واضح في بنوده المختلفة حيث ارتفع الدخل من لوحظ من خلال تحليل البنود المختلفة بأن هناك

 دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك بالنسبة للبنود 00,000عمليات التشغيل بقيمة 

 دولار لنفس الفترة، في حين أن 00,000الأخرى لصافي الدخل التي ارتفعت في مجموعها بقيمة 

إلا أنه بالمجمل يلاحظ نمو البنود المختلفة . دولار) 00,000(الدخل من العملات انخفض بمبلغ 

لصافي الدخل في الوقت أيضاً الذي يلاحظ ارتفاع في حجم المصاريف ولكن بشكل طبيعي يتناسب 

 .مع حجم وطبيعة عمليات البنك

 :إعداد الوازنات، والتخطيط والرقابة على بنود الدخل والنفقات �

ازنات التقديرية للإيرادات والنفقات من خلال عمل تقديرات في بداية كل تقوم إدارة البنك بإعداد المو

سنة مالية ولوحظ أن الإدارة تستخدم هذه النفقات بفعالية من خلال مراقبة نفقاتها وإيراداتها وتحليل 

 . الانحرافات بين المتوقع والفعلي وإعداد التقارير بها

قدرتها على تدعيم رأسماله يمكن حصولها على بناء على سبق فإن  وضع الأرباح لدى البنك و

 ).1(تقييم جيد من المستوى رقم 

 

 :Liquidityالسيولة : خامساً

 :يجب أن تتناول مناقشة السيولة على الأقل كل بند من البنود التالية

 :تقلب الودائع والطلب على القروض �

ئع الآجلة تشكل أعلى نسبة حيث يلاحظ من خلال الاطلاع على تركيبة الودائع لدى البنك بأن الودا

في حين % 00من ودائع العملاء، يليها الودائع الجارية التي شكلت ما نسبته % 00شكلت ما نسبته 

بشكل عام يلاحظ بأن ودائع العملاء لدى البنك في ازدياد %. 00أن ودائع التوفير بلغت ما نسبته 

أما بالنسبة . ن مخاطر السحب المفاجئمستمر وموزعة على قاعدة كبيرة من العملاء مما يقلل م

للتسهيلات فيلاحظ أيضاً بأنها تزداد بشكل طبيعي وتتمتع بجودة عالية من حيث التسديد وانخفاض 

نسبة المتعثر، وبالتالي فإن  هناك مؤشر واضح على مقدرة البنك من هذه الناحية على تلبية احتياجات 

 .السيولة دون أي مخاطر

 :حقاقات الأصول والخصومأسعار الفائدة واست �

بالنسبة لأسعار الفوائد لوحظ بأنها جيدة حيث أخذ البنك هامش جيد يستطيع من خلاله تغطية نفقاته 

والمخاطر التي يمكن أن يواجهها، ومن خلال دراسة الهامش ومقارنته مع النفقات والتكاليف التي 

وفيما .  التي تساعده على استمرار أعمالهيدفعها البنك تبين بأنها تمكنه من تحقيق الأرباح الكافية

يتعلق بآجال استحقاق الأصول والخصوم فقد تبين أن تفاوت في آجال الاستحقاق، وهذا الوضع لا 

يشكل مخاطر كبيرة خصوصاً وأن الوضع العام للبنك مستقر وليس لدية مخاطر من حيث السمعه 

يع آجال استحقاق الأصول والخصوم حسب وفيما يلي جدول يبين توز. يمكن أن تؤدي سحب الودائع

 :الفترات المختلفة
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 :الاعتماد على عمليات الاقتراض بين البنوك لمقابلة احتياجات السيولة �

يوجد أرصدة متبادلة بين البنك والبنوك الأخرى العاملة في فلسطين وذلك على ما يبدو في إطار 

 من خلال التفتيش والرقابة بأن البنك يواجه مشاكل العلاقة الطبيعية المتبادلة بين البنوك حيث لم يتبين

في السيولة بحيث تضطره للجوء إلى البنوك للحصول على احتياجاته، وقد بلغت أرصدة البنوك 

 دولار، في حين بلغت ودائعه لدى البنوك الأخرى ما قيمته 0,000,000الأخرى لدى البنك ما قيمته 

 . دولار00,000,000

 :أنظمة سلطة النقد الفلسطينيةالالتزام بقوانين و �

حتى تاريخ التفتيش، وتعتبر هذه النسبة جيدة % 00بلغت السيولة القانونية لدى البنك ما نسبته 

ومتوافقة مع تعليمات سلطة النقد بهذا الخصوص، أما بالنسبة للسيولة النقدية فيلاحظ أيضاً التزام 

 ولم يواجه حتى تاريخه أي مشاكل في تلبية البنك بها على مستوى فروعه جميعها وبجميع العملات

احتياجات عملاءه في جميع فروعه ولم يقيد عليه أية غرامات نتيجة مخالفة متطلبات سلطة النقد بهذا 

 .الخصوص

بناء على سبق فإن  وضع السيولة لدى البنك جيدة ولا يوجد أي مشاكل بها وبالتالي يمكن تقييمها 

 ).1(من المستوى رقم 

 

 :Sensitivityالحساسية : سادساً

 :يجب أن تتناول مناقشة الحساسية على الأقل كل بند من البنود التالية

 :دور إدارة البنك في قياس ومراقبة �

 مخاطر أسعار الفائدة .1

حافظت إدارة البنك على أصول متوازنة وتبين بأن الأصول والالتزامات الحساسة لأسعار الفائدة دم 

لبنك على توزيع المخاطر التي يمكن أن تنجم عن التغييرات في أسعار اختيارها بطريقة تساعد ا

وبشكل عام فإن  البنوك في فلسطين بشكل عام تتبع سياسة الالتزام بالأسعار العالمية على . الفوائد

الودائع حيث قامت بتخفيضها إلى أدنى حدودها في حين لم تقم بتغيير الفوائد المدينة المفروضة على 

 . مما يساعدها على تحقيق هامش أمان كبيرالتسهيلات

 

 مخاطر البلد ومخاطر التحويل .2

لوحظ بأن استثمارات البنك في الخارج متوافقة مع تعليمات سلطة النقد من حيث كونها ودائع 

مربوطة بنسب فوائد حسب الموجود في السوق علماً بأن معظم أرصدة البنك موظفة لدى المركز 

 :   لي جدول يوضح توزيع التوظيفات الخارجية كما هي بتاريخ التفتيشالرئيسي للبنك، وفيما ي

  دولار أمريكي                                                                                  

عملات  دولار دينار شيقل الدولة

 أخرى

%/  المجموع

إجمالي 
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التوظيفا

 ت

 %70 00,000,000 00,000 00,000,000 0,000,000 0 الأردن

 %14 0,000,000 00,000 0,000,000 0 0,000,000 إسرائيل

 %8 0,000,000 000,000 000,000 0 0 لبنان

 %8 0,000,000 00,000 0,000,000 0 0 البحرين

 %100 0,000,00000,000,000 0,000,0000,000,00000,000,000 المجموع

ن أنه يتم دراستها ومتابعتها بشكل جيد من قبل لجنة الاستثمار ولدى دراسة ملفات هذه التوظيفات تبي

 .في الإدارة، ومن شأن ذلك أن يقلل من مخاطر البلد الناجمة عن هذه التوظيفات

 مخاطر تبادل العملات .3

يحتفظ البنك بمراكز مفتوحة بالعملات المختلفة ولكنها متوافقة في هذا الجانب مع تعليمات سلطة النقد 

بأن البنك يحتفظ بمركز موجب بالدولار على حساب الشيقل الإسرائيلي والدينار الاردني، فقد لوحظ 

وبذلك يلاحظ . أما بالنسبة للعملات الأخرى والتي في معظمها بعملة اليورو فإن  المركز فيها موجب

دوث بأن البنك يعمل على تنويع مراكز العملات لدية للاستفادة من هذه الميزة من ناحية وتجنب ح

 .مشكلة في عملة محددة دون أن يكون قد احتاط لها

 ).1(بناء على سبق فإن  وضع حساسية البنك جيدة ويمكن تقييمها من المستوى رقم 

 

 :التقييم النهائي لوضع البنك

 المختلفة بأن وضعها جيد حيث حصلت جميع بنود CAMELSلوحظ من خلال التقييم السابقة لبنود 

ليس لسوء وضعها ) 2(باستثناء جودة الأصول التي حصلت على التقييم ) 1(قييم هذا التقييم على الت

وإنما لوجود بعض الملاحظات البسيطة والتي يمكن معالجتها بسهولة دون أن يكون لها تأثير ذو 

 . مخاطر على وضع البنك
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 )2( رقم الملحق

 يعينة من تعاميم خاصة بتوجيه الجهاز المصرفي الفلسطين



 

 

128 
 

         

 السلطة الوطنية الفلسطينية

 سلطة النقد الفلسطينية

 رام االله
 

Palestine National Authority 
 Palestine Monetary Authority 

Palestine 

 بســم االله الرحمن الرحيم

 

 )4/7/2001 د– 93(تعميم رقم 

  كافة المصارف العاملة في فلسطينإلى
2001/07/22 

 الديون وضمانات التسهيلاتمخصصات : الموضوع

نجاح المصارف في الحفاظ على جودة الأصول يتوقف على قدرتها في الحد من المخاطر التي تكتنف 

 .محفظة القروض

وكذلك الضمانات المقبولة , ويضع هذا التعميم إطاراً لتصنيف التسهيلات المباشرة وغير المباشرة  

  . ةعند احتساب وتحديد مبالغ المخصصات المطلوب

يجب على جميع البنوك العاملة في فلسطين تكوين المخصصات الكافية لتغطية هذه المخاطر وتقويم 

 على الأقل، خاصة فيما يتعلق بتسديد أصل الدين الفوائد  شهور3محفظة قروضها مرة كل 

 .والعمولات وعمل المخصصات المناسبة 

 أولاً: تعريفات
 : المخصصات العامة 1/1 

المقدمة ) المباشرة و غير المباشرة(قابلة خسائر غير محددة في التسهيلات الائتمانية مبلغ يخصص لم

 . من المصرف للمعتمدين أشخاص كانوا أو مؤسسات

 

 : المخصصات الخاصة2/1  

  . مبلغ يخصص لمقابلة الخسائر المحددة في بعض التسهيلات الائتمانية كل على حدا

 

 : أسس التصنيف: ثانياً

 

  : هيلات النموذجيةالتس1/2 

هي التسهيلات التي يتم تسديد أصل الدين والفوائد والعمولات المتعلقة بها حسب الشروط المتفق 

 . عليها بدون وجود أية تطورات سلبية في وضع العميل وقدرته على السداد
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 : التسهيلات تحت المراقبة 2/2 

و عدم تسديد الفائدة والعمولة المتعلقة بها أ/هي التسهيلات التي مضى على عدم تسديد قسط أو أكثر و

لكنها لا تتطلب  تكوين , وتتطلب هذه التسهيلات عناية و انتباهاً خاصين ,  يوم 90-30مدة من 

لهذه الفئة  من ) خاصة(في حين يتعين على المصرف إعداد مخصصات ) خاصة(مخصصات 

ويعترف )  تدهور أوضاع المقترض في حالة( التسهيلات إذا تطلب أوضاع المقترض المالية ذلك 

 90أقل من (بالفوائد والعمولات المستحقة في حساب الأرباح والخسائر ضمن المدة المحددة أعلاه 

 ) .يوم 

 

  :التسهيلات غير المنتظمة وتعليق الفوائد و العمولات 2/3 

اقتصادية ، يمكن لان المقترض يواجه صعوبات مالية و, وهي التسهيلات التي لم تسدد حسب الاتفاق 

أو العمولة أو كليهما معاً ، / أو الفائدة و/ أن تؤثر على  قدرته في خدمة و تسديد أصل الدين و

 يوم ، والتي 90وتشمل هذه الفئة التسهيلات التي مضى على موعد تسديد قسط أو أكثر مدة تزيد عن 

بارات أخرى في تصنيف هذه تفتقر للضمان المقبول والكافي القابل لسرعة التسبيل ، وهناك اعت

 .التسهيلات مثل وجود حكم محكمة بحق العميل أو إعلان إفلاسه 

 : وتقسم التسهيلات غير المنتظمة إلى ثلاث فئات رئيسة هي

 

  :  التسهيلات دون النموذجية-أ

ن أو عدم تسديد الفائدة والعمولة المتعلقة بها مدة م/وهي التي مضى على عدم تسديد قسط أو أكثر و

، فهي تشمل أي تسهيلات غير مؤمنة بموجودات المقترض، يواجه صعوبات مالية ) يوم 90-180(

 .واقتصادية ، أو أن التسهيلات تفتقر إلى ضمانات مقبولة، كافية ، وقابلة للتسديد 

 :  التسهيلات المشكوك في تحصيلها-ب

أو الفائدة والعمولة /ين، وهي التسهيلات التي مضى على عدم تسديدها قسط أو أكثر من اصل الد

فهي تشمل أي تسهيلات تعتريها نفس نقاط الضعف التي )  يوم 360-180(المتعلقة بها مدة من 

تعاني منها التسهيلات دون المستوى، ولكن طابعها أكثر حدة مع وجود شكوك حول إمكانية تحصيلها 

 . بالكامل في المستقبل 

  : التسهيلات المصنفة كخسائر-ج

أو الفائدة والعمولة /سهيلات التي مضى على موعد تسديد قسط أو أكثر من أصل الدين وهي الت

 يوم، وتشمل هذه الفئة أي تسهيلات تعتبر غير قابلة للتحصيل ضمن فترة 360المتعقلة بها أكثر من 

 . زمنية معقولة 

 

مجال على البنوك جدول الضمانات المقبولة لاحتساب مخصصات الديون المصنفة وفي هذا ال: ثالثاً

 : تراعي عند تطبيقها الأمور التالية أن
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تقوم الأوراق المالية المتداولة لهذا الغرض حسب سعر التكلفة أو السوق أيها أقل، في  .1

حين أن العقارات يتم تقويمها بأسعار السوق، ومن الضروري الإشارة هنا بأن الرهن 

ت المسموح به حسب الجداول من الدرجة الأولى هو فقط الضمان والآلات والمعدا

 .المرفق 

والشيكات والأوراق  $ 25000تعد الكفالات الشخصية للقروض التي تزيد عن  .2

  . التجارية غير مقبولة كضمانات مسموح بها، عند احتساب المخصصات

تحدد قيمة المخصص بعد طرح الضمانات المسموح بها من أصل الدين وفق الجدول   .3

  . المرفق

الات بأنواعها كضمانات مسموح بها عند احتساب مخصص التسهيلات تقبل الكف لا .4

 .الائتمانية، إذا كان قد مضى على موعد استحقاق هذه التسهيلات أكثر من سنتين 

، لأغراض %12 لا تقبل كفالات البنوك والتي يقل معدل كفاية رأس المال فيها عن  .5

  .احتساب المخصص الخاص

 وفقاً لاسعارها الدولية، ويجري هذا التقويم على السبائك تقوم المعادن الثمينة شهرياً  .6

 .بأنواعها

 

 جدول الضمانات المقبولة لأغراض احتساب مخصصات الديون المصنفة

نسبة  نوع الضمان

القبول 

 للضمان

 

 .مبلغ مقيد في حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية %100 الضمان النقدي

 أذونات –شهادات الإيداع 

 سندات الخزينة –لخزينة ا

 الفلسطينية  

شهادات الإيداع ، سندات الخزينة، أذونات الخزينة المتداولة الصادرة عن  100%

الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية والمتبقي على استحقاقها اقل  السلطة

 .من سنة

الكفالات الحكومية غير 

 المشروطة

 ينيةالصادرة عن السلطة الوطنية الفلسط 100%

الكفالات المصرفية الصادرة 

 عن البنوك المحلية

100% ------ 

الكفالات المصرفية الصادرة 

 عن البنوك الأجنبية  

الأجنبية التي لا يقل معدل كفاية رأس مالها عن الحد الأدنى المحدد  البنوك 100%

 .من السلطات الرقابية في تلك البلدان

 . دولار بحد أقصى ألف 25حتى  %100 الكفالات الشخصية

 أذونات –شهادات الإيداع 

 سندات الخزينة –الخزينة 

شهادات الإيداع ، سندات الخزينة أذونات الخزينة المتبقي على استحقاقها  90%

 .أقل من سنة
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   الأجنبية

 السندات –شهادات الإيداع 

 الفلسطينية  

 أكثر من سنة استحقاقهاسندات الخزينة المتبقي على , شهادات الإيداع  80%

 .والصادرة عن الشركات والمؤسسات العامة المساهمة العامة الفلسطينية

 .السلع الأساسية من الذهب والفضة و المعادن الثمينة  الأخرى %80 المعادن الثمينة

أسهم حقوق الملكية للبنوك 

والمؤسسات والشركات 

 المساهمة العامة  

 .لسطين للأوراق الماليةأسهم شركات محلية متداولة في سق ف 80%

الأراضي والأبنية (العقارات 

( 

ويتم تخمين . لجميع الضمانات العقارية  ضرورة وجود سند ملكية 70%

من قبل مخمن $ 25000ضمانات التسهيلات التي يقل مبلغها عن 

في حين يتم تخمين ضمانات التسهيلات الائتمانية التي تزيد . المصرف 

خمن قانوني معتمد ويتم إعادة النظر في التخمين عن هذا المبلغ من قبل م

مرة على الأقل كل سنتين أو عدة مرات جلال الفترة إذا ما استدعت 

يتم الاعتماد على الرهن أو القيمة المخمنة أيهما أقل . ظروف السوق ذلك 

. 

 سندات –شهادات الإيداع 

 الخزينة الأجنبية  

 .  أكثر من عاماستحقاقهامتبقي على  سندات الخزينة ال–شهادات الإيداع  70%

 .أسهم الشركات الأجنبية المتداولة في الأسواق المالية العربية والأجنبية %50 أسهم حقوق الملكية

بحيث يكون مؤمناً عليها تأميناً شاملاً والتأمين , صافي القيمة الدفترية  %50السيارات والآلات والمعدات

 .الشروط القانونيةمجير لصالح البنك، ومستوفياً 

 

 نموذج احتساب المخصصات الخاصة
1 2 3 4 

)2-3( 
5 6 

)4*5( 

الرصيد  فئة التصنيف

 القائم

قيمة الضمانات 

 المسموح بها

نسبة  الصافي

 المخصص

 قيمة المخصص

 وتشمل ة دون النموذجي-1

التسهيلات التي مضى على 

 180-91موعد استحقاقها من 

 .يوماً

   20%  

 تحصيلها  مشكوك في-2

وتشمل التسهيلات التي مضى 

-181على موعد استحقاقها 

   50%  
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  يوماً 360

 المصنفة كخسائر وتشمل -3

التسهيلات التي مضى على 

 يوماً 361موعد استحقاقها 

 فأكثر

   100%  

 

يجب على المصرف أن يبيع الأصول التي استملكها خلال سنه، يمكن تمديدها لمدة عام آخر  •

الضرورة ذلك بعد موافقة سلطة النقد الفلسطينية، ما لم يستخدمها كمقرات إذا اقتضت 

 .لعملياته المصرفية

يجب على المصرف تعيين لجنة متخصصة لتقويم وتصنيف التسهيلات، تكون مستقلة عن  •

عمليات منح الائتمان، ويجب رفع تقاريرها إلى المدير العام ونسخة إلى رئيس مجلس 

 .اعتماد القرارات من مجلس الإدارةالإدارة إلى حين يتم 

يجب أن يتحقق المدقق الخارجي من مستوى المخصص المذكور أعلاه، وأن يفحص مدى  •

 .الالتزام بأنظمة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية

تشكل المخصصات المشار إليها أعلاه الحد الأدنى من المتطلبات الواجب تطبيقها، وعلى  •

 .ت عند الضرورةالبنوك زيادة هذه المخصصا

 

  : المخصصات العامة

من التسهيلات المباشرة  % 1.5يجب ألا تكون المخصصات العامة لخسائر القروض أقل من 

, من التسهيلات غير المباشرة المنتظمة .% 5وكذلك ليست أقل من  , المنتظمة وتحت المراقبة 

مباشر وغير المباشرة بعد ويجب احتساب المخصصات العامة على أساس التسهيلات المنتظمة ال

والضمانات الحكومية ) المقيد بحساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية ( طرح الضمان النقدي 

 . والضمانات البنكية المقبولة , غير المشروطة 

  : حسابات الجاري المدين

   : يحول حساب الجاري المدين إلى حساب جاري مدين جامد في الحالات التالية

 زادت العمولات والفوائد المحتسبة على حساب الجاري المدين عن مجموع إبداعات إذا .1

 . يوم 90العميل لمدة 

 .  يوم90أو أكثر ولمدة % 10إذا تم تجاوز الحد المسموح به للسحب نسبة  .2

 يوم 90عند تحويل حساب الجاري المدين إلى حساب الجاري المدين الجامد ، وبعد مضي  .3

، فيجب تكوين مخصص خاص له وفق نسب المخصصات المطلوبة على موعد الاستحقاق

 .لكل فترة 

  : حسابات مكشوفة تحت الطلب
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 30السحب على المكشوف هو تسهيلات طارئة وقصيرة الأجل وغير المتكررة ويجب تسويتها خلال 

 يوم يجب تحوله إلى الجاري المدين 30يتجاوز ) غير المخطط(يوم وأي سحب على المكشوف 

 .د الجام

خلال فترة ) غير المخطط(إذا لم يتم تسديد الجاري المدين الجامد الناتج عن السحب على المكشوف 

ويتطلب ,  شهور من تحويله إلى الجاري المدين الجامد، فإنه يصبح تسهيلاً ائتمانيا غير منتظم 3

  . من الرصيد% 100تكوين مخصصات بنسبة 

 : بنود خارج الميزانية 

) لنفس العمل (المباشرة تعتبر غير المنتظمة  إذا تم تصنيف التسهيلات المباشرة التسهيلات غير 

كتسهيلات غير منتظمة، إضافة إلى ذلك إذا تدهورت الأوضاع المالية للعميل، فإن أي تسهيلات غير 

ويجب تكوين مخصص  ،من قبل البنك، ستصبح غير منتظمة) غير مشروط(مباشرة يوجد التزام بها  

 . طرح قيمة الضمان المسموح بهلها بعد 

 : التسهيلات المعاد جدولتها

من اصل الدين % 10يمكن إعادة جدولة التسهيلات المصنفة فقط بعد تسديد دفعة نقدية لاتقل عن 

القائم ولا يتم عكس المخصصات بعد إعادة الجدولة، أما إذا مضى على موعد تسديد أي دفعة من 

من الرصيد،  بغض % 100يتطلب تكوين مخصص له بنسبة  م، فإنه يو90الدين المعاد جدولته مدة 

 . النظر عن قيمة  الضمان المقبول

 : الإيرادات

 يوم، وبعد 90تحتسب البنوك الفائدة والعمولة على التسهيلات التي مضى على موعد تسديدها أقل من 

كس الفائدة والعمولة مضي  الفترة المحددة على موعد تسديد التسهيلات من غير تسديد، فيتوجب ع

المستحقة وغير المقبوضة من حساب الأرباح والخسائر إلى الحساب الفائدة والعمولة المعلقة وعلى 

 .حساب الفائدة والعمولة المكتسبة وغير المقبوضة 

 

 للأساسيجب قيد الفائدة والعمولة المعلقة التي يتم تحصيلها، لاحقاً لحساب الأرباح والخسائر وفقاً 

 .يالنقد

 

 إن البنوك باتباع معايير المحاسبة الدولية، لذلك يتطلب منها أن تقوم شهرياً بتقويم الأصول المتداولة، 

بحيث تطبق أسلوب سعر التكلفة أو السوق أيهما اقل عندما يتم قيد نتيجة التقويم في حساب الأرباح 

 .والخسائر 

على البنوك  . 1/6/1997والصادر بتاريخ ، 4/97د-19تلغي هذه التعليمات ما ورد في التعميم رقم 

تزويد سلطة النقد بشكل ربع سنوي بكشف تفصيلي بالتسهيلات غير المنتظمة والمخصصات الخاصة 

 .بها حسب النموذج الخاص بذلك 
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  .2001/ 7/ 24يبدأ العمل بهذا التعميم اعتباراً من 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 من الرحيمبســم االله الرح

 

 )105(تعميم رقم 

  العاملة في فلسطينالإسلامية كافة المصارف إلى

 6/8/2001: تاريخ
 

  الاستثمار في أسهم الشركات المحلية:الموضوع

  

انطلاقا من رغبة سلطة النقد الفلسطينية بتفعيل دور المصارف الإسلامية في تنمية القطاعات : أولا

العمل المصرفي الإسلامي، فقد تقرر شمول قيمة الاستثمارات في الاقتصادية المختلفة وفقا لمنهج 

الودائع، وذلك بغرض تطوير أداء المصارف / رؤوس أموال الشركات المحلية ضمن نسبة التمويل

الإسلامية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية، علما أنه سيتم دراسة الاستثمارات القائمة حاليا 

 .ولها في النسبة المذكورةبشكل منفرد لغايات شم

التي ) غير شاملة بيوع الأمانة(يتم تزويد سلطة النقد بكشف مفصل يبين الاستثمارات المباشرة: ثانيا

 .2001قامت بها المصارف خلال العام 

يشمل كشف ملف الاستثمار كافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع التي يرغب المصرف بالمشاركة : ثالثا

 .ت الاقتصادية المختلفةفيها بالقطاعا

 .لا يدخل ضمن النسبة الاستثمار في شركات ذات علاقة: رابعا

 .ضرورة الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة على هذه الاستثمارات: خامسا

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 بســم االله الرحمن الرحيم

 

 )106(تعميم رقم 

 في فلسطينإلى كافة البنوك العاملة 

 6/8/2001: تاريخ

 

 التعامل في المشتقات بأنواعها: الموضوع

 

نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل المصرفي، وحفاظا على أموال المودعين وحقوق المساهمين فقد 

 :تقرر ما يلي

يحظر على البنوك الدخول في أسواق المشتقات والمتاجرة بالهوامش إلا بعد الحصول على : أولا

 .المسبقة من سلطة النقد الفلسطينيةالموافقة 

يحظر على الإدارة الإقليمية في فلسطين القيام بالتعامل في المشتقات عبر أو خلال إداراتها : ثانيا

العامة في البلد الأم أو عبر البنوك المراسلة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد 

 .31/12/2001 ائمة التي تمت باسم البنك حتى نهايةالفلسطينية، وعليها تصفية العقود الق

على كل بنك أن يقدم لسلطة النقد الفلسطينية كشفا بكافة العقود القائمة حاليا، وعدد العملاء الذين : ثالثا

 لصالحهم مع تحديد جدول زمني لتسوية وتصفية هذه العقود بحد أقصى أويتعامل معهم 

31/10/2001. 

لتعامل في أسواق العقود الآجلة لتغطية مراكزها والتحوط من الخسارة الناجمة يمكن للبنوك ا: رابعا

 التحويلات لتمويل التجارة الخارجية بما في ذلك المخاطر الناجمة عن تقلب معدلات أوعن التعاملات 

 .الفائدة وأسعار الصرف

 .10/8/2001يتم العمل بهذا التعميم وتطبيق ما ورد فيه اعتبارا من : خامسا

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 بســم االله الرحمن الرحيم

 

 )18(مذكرة رقم 

 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين

 24/4/2001: تاريخ

 

 والمذكرة 30/12/2000بتاريخ ) 93( ورقم 23/12/2000تاريخ ب) 86(بالإشارة إلى تعميمنا رقم 

 .25/1/2001بتاريخ ) 3/2001(رقم 

/ يرجى من كافة البنوك تزويدنا بكشوفات فصلية بالأمور التالية ابتداء من نهاية شهر آذار

 .2001/مارس

قيمين، أو كشف يتضمن كافة التسهيلات والقروض والاستثمارات والتمويلات القائمة لغير الم. 1

 .1967خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

كشف يتضمن التسهيلات الممنوحة لأغراض المضاربة أو شراء أو بيع الأوراق المالية، المحلية . 2

 ).20/97يراجع تعميم رقم (والخارجية، ولذوي الصلة بشكل منفصل عن الآخرين 

ق المالية الأخرى التي يمتلكها البنك الصادرة عن كشف يتضمن كافة الأسهم والسندات والأورا. 3

 .1967مؤسسات خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

) 93(و) 86(كما تطلب منكم الالتزام بتقديم جداول زمنية، لتسوية ما يخالف مضمون التعميمين رقم 

تم تطبيق الغرامة المالية خلال شهرين من تاريخه، وفي حال استمرار المخالفة بعد هذا التاريخ سي

 . من قانون سلطة النقد42طبقاً للمادة 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 )86(تعميم رقم 

 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين

 23/12/2000: تاريخ

 

 : المودعين فقد تقرر ما يليأموالاستجابة لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على 

 نوع أي غير مباشر من أو استثمار مباشر أو/ تمويل وأو/ قروض وأو تسهيلات أية عطاءإيمنع . 1

 قروض أو تسهيلات أية إعطاء أو 1967 الفلسطينية المحتلة لعام الأراضيكان لغير المقيمين في 

 بدون الموافقة الخطية الأراضي غير مباشر خارج حدود هذه أو استثمار مباشر أو/ تمويل وأو/و

 .قة من سلطة النقدالمسب

يقدم كل بنك كشفا يتضمن كافة التسهيلات والقروض والاستثمارات والتمويلات الممنوحة لغير . 2

 . حتى تاريخه1967 الفلسطينية المحتلة لعام الأراضي خارج حدود أوالمقيمين 

 أو سندات أواسهم  (بأنواعها المالية الأوراق بيع أو/ شراء ولأغراض تسهيلات أيةيمنع تقديم . 3

 القروض كما يمنع تقديم أو/ المالية كضمانة لتلك التسهيلات والأوراقوالاحتفاظ بهذه ) المشتقات

 أخرى مالية أوراق أية أو السندات أو الأسهم ودائع لاغرض المضاربة على أي جمع أوتسهيلات 

 . خارجهاأو 1967في فلسطين المحتلة لعام 

غير ( صادرة عن مؤسسات غير فلسطينية أخرى مالية أوراق ةأي أو سندات أويمنع شراء اسهم . 4

 صادرة عن مؤسسات خارج حدود أو) الأصولمسجلة لدى مراقب الشركات في فلسطين وفق 

 . بدون الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد1967 الفلسطينية المحتلة لعام الأراضي

، الصادرة عن الأخرى المالية والأوراق والسندات الأسهميقدم كل بنك كشفا يتضمن كافة . 5

 بدون الموافقة الخطية المسبقة من 1967 الفلسطينية المحتلة لعام الأراضيمؤسسات خارج حدود 

 .والتي تم الاستثمار بها حتى تاريخه, سلطة النقد

ار في يستمر العمل بجميع التعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، والمتعلقة بنسب الاستثم. 6

 .اسهم الشركات الفلسطينية

 ويقدم كل بنك جدولا أوضاعها اللازمة والضرورية لتوفيق الإجراءاتعلى كافة البنوك اتخاذ . 7

 لا يتجاوز شهر من أن وقت ممكن على أسرعزمنياً لتسوية ما يخالف مضمون هذا التعميم في 

 .تاريخه

 .23/12/2000لسبت يبدأ تطبيق هذا التعميم ابتداء من اليوم الموافق ا .8

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 )4/7/98 د- أ44(تعميم رقم 

 إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين

 21/7/1998: بتاريخ

 والمتعلق بنظام ترخيص 2/7/1995الصادر بتاريخ ) 1(استنادا إلى قرار سلطة النقد الفلسطينية رقم 

 :منه بما يلي) 8،9(ي في المادتين ومراقبة أعمال البنوك والذي يقض

 ):8(مادة 

من قيمة موجوداته % 25لا يجوز للبنك أن يمتلك أو يحوز على عقار أو عقارات بمبالغ تزيد عن (

إلا بذلك القدر الذي يحتاجه لأغراضه الخاصة لإدارة  أعماله، غير أن هذا لا يمنع البنك من امتلاك 

في هذه الحالة ملزم بالتخلص من الأرض ببيعها خلال مدة لا عقار كتأمين أو كسداد دين غير أنه 

 ).تتجاوز سنة

 ):9(مادة 

لا يجوز للبنك أن يمتلك أو يحوز على أية اسهم منفردا أو بالاشتراك مع آخرين في رأسمال شركة (

في من القيمة النقدية لصا% 25أخرى إذا تجاوزت القيمة النقدية الإجمالية لهذه الأسهم أو الشركات 

 ).من رأسمال الشركة المسجل% 10أصول البنك وبما لا يتجاوز 
 

 :هذا وضمانا لسلامة وجدوى هذه الاستثمارات فقد تقرر ما يلي

عدم قيام البنوك باتخاذ أي قرار استثماري خارج فلسطين إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية . 1

 .المسبقة لذلك من سلطة النقد

 .استثماري في العقارات إلا وفق الضوابط المحددة لذلكعدم اتخاذ أي قرار . 2

المحافظة على نسب الاستثمارات الوارد ذكرها في التعاميم المنوه عنها أعلاه، واتخاذ الإجراءات . 3

 .الفورية واللازمة لتعديل أي تجاوز فبها

مخالفات في هذا يطلب التقيد التام بالضوابط المتعلقة بتلك الاستثمارات بكل دقة تلافيا لأية 

 .الخصوص

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 )98 - أ 20(تعميم رقم 

 إلى كافة البنوك المرخصة في فلسطين

 6/5/1998: التاريخ

 

العاملة في فلسطين مما انطلاقاً من سعي سلطة النقد الفلسطينية لرفع مستوى الأداء الائتماني للبنوك 

يعزز دورها في التنمية الاقتصادية في فلسطين، فقد تقرر تعديل النسب المطبقة حالياً 

 .1998كحد أدنى مع نهاية العام % 40لتصل إلى % 30والبالغة ) الودائع/الائتمان(

كحد % 90الغة كما تقرر تعديل نسبة التوظيفات الخارجية للبنوك في ضوء النسبة المطبقة حالياً والب

كحد أقصى، ويتم احتسابها بقسمة إجمالي التوظيفات الخارجية % 65أقصى من حجم الودائع لتصبح 

 .على ودائع العملاء وودائع البنوك

لذا فأنه يطلب من كافة البنوك الالتزام بمضمون هذا التعميم والعمل على تصحيح أوضاعها إلى هذه 

 وستقوم سلطة النقد بمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه النسب من قبل النسب خلال الفترة الزمنية المحددة،

 .جميع البنوك

 .نأمل من جميع البنوك التعاون في تحقيق أهداف جهازنا المصرفي الفلسطيني التنموية

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 )4/97 د– 20(تعميم رقم 
 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين

 1997 /6/ 1بتاريخ 
 
 : ملاءة رأس المال، السيولة، تركز المخاطر ومخاطر العملات-1

يعنى هذا التعميم بسياسة سلطة النقد فيما يتعلق ملاءة رأس المال، السيولة ، تركز المخاطر ، 
ومخاطر العملات وهو يأتي لاحقاً ومكملاً لنماذج البيانات والإحصائيات الدورية التي أرسلت إلى 

 وان المصطلحات المذكورة في 14/10/1995التعميم الصادر عن سلطة النقد بتاريخ البنوك بموجب 
 .هذا التعميم قد تم تعريفها وتوضيحها في التعميم السابق

  :وعلى كافة البنوك التقيد في جميع الأوقات بما يلي

 :ملاءة رأس المال. 1

للبنوك الأخرى وأن لا يقل % 12للبنوك التجارية و% 10أن لا تقل نسبة كفاية رأس المال عن . أ
مبلغ رأس المال المدفوع للبنوك التجارية عن عشرة ملايين دولار وللبنوك الأخرى عن عشرين 

 .مليون دولار

وأن ألا يزيد مبلغ /أن لا يزيد رأس المال المساند عن رأس المال الأساسي بأي حال من الأحوال. ب
 .الأساسيمن مبلغ رأس المال % 50القروض المساندة عن 

للفروع التابعة للبنوك المسجلة خارج فلسطين عن خمسة " المخصص " ألا يقل رأس المال . ج
 .ملايين دولار

 :السيولة. 2

 .من مجموع الالتزامات السائلة% 25أن لا يقل مجموع الموجودات السائلة عن  . أ

من مجموع الالتزامات % 4ألا يقل مبلغ الأوراق النقدية الموجودة في الخزينة والقاصات عن  .ب
 .السائلة

 :تركز المخاطر. 3

من قاعدة رأس المال البنك ويمكن % 10ألا تتعدى التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد ما نسبته  . أ
من قاعدة راس المال البنك بعد الحصول على الموافقة المسبقة لسلطة النقد % 15رفع هذه النسبة إلى 

 .الفلسطينية

من قاعدة رأس المال البنك ضعف قاعدة % 10مجموع التسهيلات التي يتجاوز نسبتها ألا يتعدى . ب
 .رأس المال

ذوي الصلة بالبنك ) طبيعيين، ومعنويين ( يجب ألا يتجاوز مبلغ التسهيلات الممنوحة للأشخاص  . ج
 .من قاعدة رأس المال البنك% 20

  :مخاطر مراكز العملات. 4

من مبلغ قاعدة رأس المال % 5مفتوح للبنك بأية عملة من العملات عن يجب ألا يتعدى المركز ال. أ
 .البنك
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من قاعدة رأس المال % 20يجب ألا يتعدى إجمالي المراكز المفتوحة بجميع العملات ما نسبته  .ب
 .البنك

من قيمة المركز المفتوح بأي عملة فيتوجب عليه إقفاله % 3إذا ما لحق بالبنك خسارة تزيد عن  . ج
راً وابلاغ سلطة النقد بقيمة ونسبة التجاوز مبيناً الأسباب والإجراءات التي سيتخذها لتسوية هذه فو

 .التجاوزات

 :ملاحظات

في مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين دولار يخصصه البنك الأم " المخصص " يتمثل رأس المال. 1
ية مصاريف التأسيس المسجل خارج فلسطين لصالح فروعه العاملة بفلسطين وذلك من أجل تغط

 .واستثمارات هذه الفروع بفلسطين

من رأس % 10أن المقصود بالأشخاص ذوي الصلة بالبنك هم المساهمون المالكون على الأقل .2
المال المدفوع للبنك وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك كما يشمل هذا التعريف الشركات 

( الأشخاص  من رؤوس أموالها ويعتبر أقارب هؤلاء% 10ء أكثر من التابعة لها التي يملك فيها هؤلا
 .من الأشخاص ذوي الصلة) الأزواج، الأبناء، الآباء، الأشقاء 

التابعون لنفس ) طبيعيين أو معنويين ( المقصود بالعميل الواحد هو الشخص أو الأشخاص .3
لعلاقة التجارية أو المالية أو المجموعة ولهم ارتباطات فيما بينهم مثل التصرف المشترك أو ا

 . غير مباشرةوالمساهمات سواء مباشرة أ

 .م1/9/1997يجري العمل بهذا التعميم اعتباراً من  .4
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 )4/97 د– 21(تعميم رقم 
 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين

 1997/ 6/ 1بتاريخ 
لتذكير تتمثل في تقييم نظام مهمة المدققين الخارجيين للبنوك والتي ل) 19/97(لقد حدد التعميم رقم 

الرقابة الداخلي المعتمد من طرف البنك، تقييم الأنظمة المحاسبية ،تقييم سياسة منح واسترداد ومتابعة 
القروض، تقييم الأصول، تقييم احتساب إيرادات البنوك المتعلقة بالقروض وتقييم مخصص الديون 

  . المشكوك فيها

الخارجين تضمين تقاريرهم السنوية رأيهم بشأن الميزانية العمومية وإضافة إلى ما سبق على المدققين 
وحساب الأرباح والخسائر مع الأخذ في الاعتبار معايير التدقيق الدولية، وإرفاق الملاحق الضرورية 

 :التي تؤكد وتدعم النتائج التي توصلوا إليها والتي تتمثل فيما يلي

 . ر وذلك بعد القيام بالاستدراكات اللازمةميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائ. 1

 . كل الملاحظات والاستدراكات المتعلقة بالبيانات المالية بصفة عامة. 2

تقييم الأصول داخل وخارج الميزانية  على أن يبين الأصول المتعثرة وتبويبها والخسائر الفعلية . 3
  . والمحتملة الناتجة عن هذا التقييم

لمخصصات مع الأخذ بعين الاعتبار كل من القيمة الفعلية والقيمة السوقية تقييم مدى كفاية ا.4
 . للضمانات

تقييم استثمارات البنك لدى الشركات وتحديد حصص المخصصات اللازمة لتغطية الخسائر ) أ. 5
 . المحتملة

مراجعة القيمة السوقية للسندات الحكومية وخاصة المتداولة في الأسواق المالية من )  ب
ل النشرات الصادرة عن هذه الأسواق واحتساب الفرق بين القيمة السوقية والدفترية خلا

 . واحتساب المخصص اللازم في حالة تدني القيمة السوقية عن القيمة الدفترية

مراجعة تقييم الأسناد غير المتداولة في الأسواق المالية والمساهمات في مؤسسات تابعة )  ج
أية مصادر يمكن اللجوء إليها وذلك من خلال الاطلاع على بيانات أو شقيقة بالاستناد إلى 

 والإطلاع على الضمانات المقدمة غن وجدت للإسنادحسابية حديثة مدققة للجهة المصدرة 
   . والتحقق من كفايتها وبعد ذلك احتساب الفرق بين هذا التقييم والقيمة الدفترية

والمتمثلة أساساً ) 20/97(ستناداً إلى متطلبات التعميم رقم مراجعة تقييم الإدارة لتركز المخاطر ا. 6
  : في

من قاعدة راس المال للبنك % 10أن لا تتعدى التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد ما نسبته  •
من قاعدة راس المال بعد حصول البنك على الموافقة % 15ويمكن رفع هذه النسبة إلى 

 . المسبقة من سلطة النقد الفلسطينية
من قاعدة راس مال البنك % 10أن لا يتعدى مجموع التسهيلات التي يتجاوز نسبتها  •

 . ضعف قاعدة راس المال
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من ذوي الصلة ) طبيعيين ومعنويين(لاّ يتجاوز مبلغ التسهيلات الممنوحة للأشخاص  •

  . من قاعدة راس مال البنك% 20بالبنك 

التدقيق , المراقبة المحاسبية , جراءات المكتوبة تقييم الأنظمة الإدارية بما فيها السياسات والإ. 7
كمالا يتعين الإدلاء بالتوصيات اللازمة بخصوص أي نقط ضعف , الداخلي وأنظمة إدارة المعلومات 

 . في هذه الأنظمة

  : تقييم مخاطر العملات. 8

الصرف وتقييم على المدققين الخارجيين تقدير الخسائر الحاصلة والمحتملة المتعلقة بمخاطر أسعار 
مدى فاعلية الأنظمة والمعلومات بخصوص مخاطر العملات والإجراءات المحاسبية النافذة بهذا 

  . الخصوص

 : تقييم مخاطر نسب الفائدة والسيولة. 9

على المدققين الخارجيين تقديم تقارير بخصوص أي مخاطر تتعلق بنسب الفائدة والسيولة وذلك لتقييم 
 .  من التحكم في هذه المسائلمدى تمكن إدارة البنك

  : تقييم مدى كفاية راس المال. 10

يتعين على المدقق الخارجي في حلة عدم كفاية راس المال أن يوصي بالزيادة اللازمة وفق النسب     
  . النافذة بهذا الخصوص

  . وضع خطة يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج يغطي كافة نشاطات البنك. 11

قات بخصوص المبادئ المحاسبية المتبعة من طرف البنك ومدى اتفاقها مع المبادئ إبداء أي تعلي. 12
 . المحاسبية المتعارف عليها

من مجموع ميزانية البنك بما فيها الميزانية النظامية وعلى % 80العمل على تغطية ما نسبته . 13
  : وجه التحديد

 . جميع الأصول المتعثرة وكذلك الأصول التي تمت جدولتها- 

ولأعضاء , أو أكثر من راس مال البنك % 5جميع التسهيلات الممنوحة للمساهمين الذين يملكون - 
 ألف دولار والممنوحة إلى مستفيدين ينتمون 100مجلس إدارة البنك والأصول التي يزيد مبلغها عن 

  . إلى نفس المجموعة

مول ومدى كفاية التدفق المالي لهذا وعند تقييم الأصول يجب التأكد أولاً  من ربحية المشروع الم 
المشروع لتسديد مستحقات الدين ، أما الضمانات تؤخذ بعين الاعتبار بصفة ثانوية كما يجب التحري 

  . فيما يتعلق بالأسس التي اتبعت لتقييم الضمانات

 تمثل التحقق من صحة جميع المعلومات والبيانات الصادرة عن البنك وإذا ما ثبت أن أي منها لا.14
الحقيقة فغلى المدقق الخارجي أن  يقدر ويحدد كل الاستدراكات اللازمة، وإعطاء الأهمية اللازمة 
بخصوص تقييم كفاية المخصصات وأن يقترح الزيادة اللازمة إذا تبين أنّها لا تغطي كامل الأخطار 

  4 -3- 2ردة في البنود كما يجب التأكد من عدم احتساب البنك لأية فوائد وعمولات على الديون الوا
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  إلاّ بعد تحصيلها والعمل على استنزال جميع الإيرادات التي تم احتسابها كونها 19/97تعميم رقم 
 . غير حقيقية

تقييم تركز المخاطر مع التركيز على القروض الممنوحة للأشخاص والشركات ذوي الصلة . 15
من قاعدة راس مال البنك % 25الميزانية يمثل بالبنك، وذلك كلما كان مبلغ التسهيلات داخل وخارج 

  . أو أكثر

تقيم ملاءة رأسمال البنك وإذا ما تبين أن مبلغ راس المال للبنك لا يمثل الحد الأدنى المطلوب . 16
 . فعلى المدققين الخارجيين تقييم مبلغ راس المال الإضافي اللازم

حسابات الختامية للبنك عن الفترة المنتهية في يجري العمل بهذا التعميم اعتباراً من تدقيق ال. 17
30/6/1997.  
 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 )96/ 20(تعميم رقم 
 إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين

 1996/ 4/ 21بتاريخ 
 

 ، وحتى30/1/1996المرسل إلى البنوك العاملة في فلسطين بتاريخ  )8/1996( لاحقاً للتعميم رقم 
يتسنى لسلطة النقد الفلسطينية متابعة الإحصائيات البنكية للجهاز البنكي وإجراء التحاليل اللازمة 
واعطاء البنوك الصورة الحقيقية لواقع الجهاز البنكي، المطلوب من البنوك تعبئة البيانات التالية 

 :حسب المواعيد المذكورة أدناه

                                  آخر أجلالبيانات الشهرية                      . أ

  الخامس عشر من الشهر التالي     بيات الموجودات والمطلوبات                             . 1

 بيان السيولة                                                   الخامس عشر من الشهر التالي. 2

 الواحد والعشرون من الشهر        خارجية                 بيان الموجودات والالتزامات ال. 3
 التالي

 بين مركز العملات                                            الخامس عشر من الشهر التالي .4

 البيانات ربع السنوية. ب

  التاليبيان تركز المخاطر                                           آخر يوم من الشهر .5

  الواحد والعشرون من الشهر التالي  بيان توزيع التسهيلات الائتمانية حسب النشاط الاقتصاد       .6

 آخر يوم من الشهر التالي بيان كفاية رأس المال                                         .7

 خر يوم من الشهر التاليبين الأرباح والخسائر                                         آ .8
 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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 )3( رقم الملحق

 استبانة الدراسة حول

 

 دور السلطة الرقابية في فلسطين في الحفاظ على نظام مصرفي آمن ومستقر
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 استبيان

 

رزيـت   في جامعة بي   (MBA)وهو أحد طلاب برنامج الماجستير      " خلدون أحمد حسن  "يقوم الطالب   

بعمل بحث حول دور السلطة الرقابية في الحفاظ على الجهاز المصرفي، وسوف تستخدم المعلومات              

التي ستدلون بها لغايات استكمال الدراسة وإنهاء متطلبات التخرج فقط، وسيتم التعامل معها بسـرية               

 .تامة

 

  الزيارات الميدانية -1

بها موظفو سلطة النقد للفرع خلال العامين  كم عدد زيارات التفتيش الميداني التي قام 1-1

 الماضيين؟

 2004النصف الاول من  2003 2002 

     عدد الزيارات 1-1

     عدد الموظفين في الزيارة الواحدة1-2

    معدل الوقت الذي كانت تستغرقه الزيارة 1-3

 

  هل يتم في العادة تنسيق الزيارة معكم قبل القيام بها؟ 1-2

 رأي آخر. 3                              لا   . 2                                    م نع. 1   

 : كيف تقيم الزيارات التفتيشية لموظفي سلطة النقد من حيث 1-3

 رأي آخر غير مقبول إطلاقاً مقبول نوعا ما مقبول جداً 

أسلوب التعامل والاتصال الشخصـي     

 مع موظفي الفروع المعنيين

    

     المستوى المهني والفني للمفتشين 

 

  مراقبة التسهيلات الائتمانية والقروض  -2

  هل يتم ذلك بشكل موضوعي ومهني وبعيداً عن الاعتبارات الشخصية ؟2-1

 رأي آخر. 3    لا. 2   نعم. 1

  هل تصف عملية الرقابة بأنها علاجية أم وقائية ؟         2-2
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 رأي آخر. 3           وقائية       . 2        علاجية   . 1

 هل تشعر بأن لدى موظفي جهاز الرقابة في السلطة المهارات الفنية اللازمة للقيـام بهـذه                 2-3

 المهمة؟ 

 غير متأكد . 3  لا          . 2          نعم           . 1

 ذوي الصلة؟   هل هنالك رقابة كافية من قبل سلطة النقد على التسهيلات الممنوحة ل2-4

 غير متأكد. 3   لا         . 2   نعم    . 1

  هل يتم تقييم الضمانات لأغراض احتساب المخصصات بشكل موضوعي؟ 2-5

 غير متأكد. 3   لا        . 2  نعم        . 1

 إلى أي حد تشعر بان إجراءات سلطة النقد الرقابية على التسهيلات تسهم بالحفاظ على                2-6

 ئتمانية وتقلل من مخاطرها؟المحفظة الا

 لا رأي . 4    أقل من اللازم     . 3  يزيد عن اللازم . 2مناسب             . 1    

  التفتيش الميداني-3

 هل تشعر بان التفتيش الميداني الذي تقوم به سلطة النقد مبني على أسس مهنية وموضوعية                3-1

 ؟ 

 رأي آخر. 3           لا              . 2 نعم              . 1
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 هل يتم النقاش مع الإدارة بعد الانتهاء من عملية التفتيش للتأكد من بعض الملاحظات على                3-2

 عمليات البنك ؟ 

 رأي آخر. 3     لا                    . 2  نعم        . 1

ناقشتها مـع سـلطة      هل يتم في العادة إرسال تقارير التفتيش الميداني لإدارة البنك تمهيداً لم            3-3

 النقد؟ 

 رأي آخر. 3     لا                    . 2  نعم       .1

 إذا كان الجواب نعم، هل ترى أن الفترة الزمنية بين انتهاء عملية التفتيش الميداني وإرسال 3-4

 التقرير حول نتائج التفتيش إلى إدارة البنك تمهيداً لمناقشته مع السلطة هي فترة كافية ؟

 رأي آخر. 3     لا                    . 2  نعم       .1

 هل تقوم سلطة النقد بفرض غرامات على البنك على ضوء ملاحظات فريق التفتيش دون التشاور                3-5

 مع إدارته العليا؟

 رأي آخر. 3     لا                    . 2  نعم       .1

 :   ملاحظات إضافية اختيارية3-6

 يص والتفرع   منح التراخ-4

  هل تشعر بأن عملية ترخيص الفروع الجديدة للبنوك تتم بشكل موضوعي ومنصف؟ 4-1

 رأي آخر. 3     لا                    . 2  نعم       .1
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 _________________________________________:  ملاحظات إضافية اختيارية4-2

 لطة النقد ؟  كيف تقيم سياسة التفرع المتبعة من قبل س4-3

 . تمييزية لصالح البنوك المحلية .1

 .  تمييزية لصالح البنوك الوافدة .2

 .مهنية ومتوازنة وتستند إلى المصلحة العامة .3

 ___________________________________:  ملاحظات إضافية اختيارية4-4

  السياسات والتقارير-5
بة التسهيلات المصرفية إلى الودائـع مـن      كيف تقيم سياسة سلطة النقد التي تدعو إلى رفع نس          5-1 

 حيث الاعتبارات التالية؟ 

 لا رأي لا أوافقأوافق إلى حد ما أوافق بشدة الاعتبارات

     متشددة بشكل كبير. 1

     هذه الخطوة جاءت متأخرة جدا . 2

     هذه الخطوة تعرض مصالح البنك للخطر . 3

     هذه الخطوة قد تضر بالمودعين . 4

     لا يوجد فرص استثمارية مجدية أصلا . 5

هذه الخطوة لا تنسجم مـع فلسـفة اقتصـاد. 6

 السوق

    

 

هنالك تفاوت كبير في نسبة القروض إلى الودائع من بنك لآخر، كيف تنظـر إلـى السياسـات                   5-2

 ؟% 20المتشددة التي تتبعها إدارات بعض البنوك والتي كانت هذه النسبة لديها أقل من 

 رأي آخر . 3          مقبولة ومبررة إلى حد ما    . 2  مقبولة ومبررة تماماً    . 1    

  ما هي أنواع التقارير التي ترفع لسلطة النقد عن نشاطات البنوك ؟5-3

 أخرى . 4تقارير سنوية    . 3تقارير ربعية    . 2   تقارير شهرية  .1

 : لوبة حسب هذه التقاريرهي  هل تشعر بأن التفاصيل و البيانات المط5-4

 لا رأي. 4        أقل من اللازم . 3 معقولة  . 2  زائدة عن اللزوم  . 1

  كيف تقيم تعامل سلطة النقد مع هذه التقارير؟ 5-5

 غير جدي وبدون متابعة . 2    موضوعي وبناء وبمتابعة حثيثة . 1

  رأي لا. 4   جدي ولكنه قد  يعرض البنك وزبائنه لمخاطر  . 3

 هل يتم إرسال نتائج التحليل المكتبي المبني على هذه التقارير للبنك للإطلاع عليه ؟ 5-6

 لا رأي  . 4أحياناً                 . 3   لا.2  نعم. 1
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  هل تقوم سلطة النقد بالتشاور مع البنوك بشأن التعاميم والتعليمات قبل إصدارها ؟ 5-7

 رأي آخر. 4إلى حد ما           . 3                  لا    . 2نعم               . 1

  هل تقوم سلطة النقد بمتابعة تنفيذ التعليمات التي تصدرها بشكل مهني؟ 5-8

 رأي آخر. 4إلى حد ما           . 3لا                      . 2نعم               . 1        

لمياً متكاملاً ومدروسـاً عنـد إصـدارها للتعليمـات           هل تعتقد بان سلطة النقد تنتهج اسلوباً ع        5-9

 والتعاميم الإجرائية للبنوك؟ 

 رأي آخر. 4إلى حد ما           . 3لا                      . 2نعم               . 1        

 ملاحظـــــــــــــــــــات إضـــــــــــــــــــافية  5-10

 ___________________________________________:اختيارية

 الاقليمية للبنوك؟/ تعامل سلطة النقد مع الادارة العامةبشكل عام كيف تقيم  1.1

 رأي آخر. 3غير موضوعي وسلبي         .2موضوعي وايجابي          . 1

 هل يتم نشر الحسابات الختامية للبنك ضمن المدة القانونية بعد نهاية السنة المالية؟ 1.2

 رأي آخر. 4  تقربياً           . 3لا           . 2نعم              . 1

 هل تعتقد بأن متطلب التدقيق الخارجي لحسابات البنك هو أمراً مفيداً ومجزياً في تعزيز  1.3

 الرقابة على أنشطة وأداء البنوك؟

 رأي آخر. 4تقربياً             . 3لا           . 2نعم              . 1

ن النافـذة فـي فلسـطين        الى أي حد فيه تستند فيه عملية التدقيق الخارجي الى القواني           1.4

 والمعايير الدولية ذات الصلة؟

 رأي آخر. 4لا تستند اليها إطلاقاً       . 3الى حد ما        . 2الى حد كبير جداً         . 1

  هل يتم عقد اجتماعات الهيئة العامة ضمن المدة المحددة بالقانون؟ 1.5

 رأي آخر. 4لاحيان      بعض ا. 3في معظم الاحيان       . 2نعم              . 1

 هل يقوم البنك بنشر تقرير سنوي بشقية الاداري والمالي عملاً بمتطلبات الافصاح في              1.6

 المدة القانونية المحددة؟

 رأي آخر. 4نادراً          . 3غالباً        . 2دوماً       . 1

 لبنوك؟ بشكل عام كيف تقيم دور سلطة النقد في عملية تعيين كبار الموظفين في ا 1.7

 رأي آخر. 3دور سلبي             . 2دور ايجابي               . 1


